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التغيرات المناخية
وأثرها في

أحكام الطهارة والصلاة

إعداد
د. خالد بن عبداالله السليمان
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المقدمة

ـلام عـلى أشرف الأنبيـاء  الحمـد الله رب العالمـين، والصـلاة والسّ
والمرسلين، نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:
د والرياح  ات المناخية، من الحرّ والبرْ بات الجوية، والتغـيرّ فإن التقلّ
د تؤثِّـر على حياة الإنسـان العائش على وجه  َ والأمطـار والثلـوج والبرَ
ات وجعل لها  ـر راعى هـذه الظروف والتغـيرّ نـا المطهَّ الأرض، وشرعُ
أحكامـاً تلائمهـا؛ لكيـلا يقع أحد في ضيـق أو حرج عنـد القيام بأداء 

شيء من العبادات.
يهـا العبد، وتختلف عن العبادات  وحيـث إن الصلاة أهم عبادة يؤدِّ
ر يومياً، والطهارة شرط  الأخر: الزكاة، والصوم، والحج، في أنها تتكرّ
من شروطها؛ حيث لا تصحّ من دونها، أردت أن أتناول أثر التغيرات 
المُناخية في الطهارة والصلاة ببحث مختصر، عنوانه: (التغيرات المُناخية 

وأثرها في أحكام الطهارة والصلاة)، وجعلته في تمهيد ومبحثين:
التمهيد: في تعريف المُناخ.

المبحـث الأول: التغـيرات المناخية وأثرها في أحـكام الطهارة، وفيه 
أربع مسائل:

د واسـتعمالها  َ المسـألة الأولى: حكم شرب مياه الأمطار والثلج والبرَ
في الطهارة.
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س. المسألة الثانية: حكم استعمال الماء المشمّ
المسألة الثالثة: حكم ما يصيب ثوب المصليّ أو بدنَه من طين المطر.
المسألة الرابعة: حكم زوال نجاسة الأرض بالشمس والريح والجفاف.

المبحـث الثـاني: التغيرات المناخيـة وأثرها في أحـكام الصلاة، وفيه 
ست مسائل:

المسألة الأولى: الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء لأجل المطر.
المسألة الثانية: الجمع بين صلاتي الظهر والعصر لأجل المطر.

المسـألة الثالثـة: التخلف عن صـلاة الجمعة والجماعة بسـبب المطر 
د والريح ونحوها. َ والبرَ

ل  حَ المسـألة الرابعة: الصـلاة المكتوبة عـلى الراحلة عند وجـود الوَ
والمطر.

المسألة الخامسة: الاستمطار.

المسألة السادسة: الاستسقاء.
وسلكت في البحث المنهج الآتي:

إذا كانـت المسـألة محل اتفاق بين أهل العلـم ذكرت ذلك، مع . ١
التوثيق من المصادر المعتبرة.

وإذا كانت محـلّ خلاف، بيّنت الخلاف، مقتصراً على المذاهب . ٢
الأربعة المتبوعة: الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي.

أرجع في نقل أقوال المذاهب إلى الكتب المعتبرة في كل مذهب.. ٣
أذكر أدلة كل قول بعد ذكر القول مباشرة.. ٤
أناقش ما يمكن أن يناقش من الأدلّة؛ فإن كانت المناقشة لأحد . ٥
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مين قلت: ونوقش، وإن كانت المناقشـة  مـن أهل العلـم المتقدّ
منّي قلت: ويناقش أو يمكن أن يناقش.

أجيب عن المناقشة إن كان هناك جواب.. ٦
ـح القـول المختـار في المسـألة بعد ذكـر الأقـوال والأدلة . ٧ أرجِّ

والمناقشات، تحت عنوان: (الترجيح).
الألفـاظ . ٨ لبعـض  والاصطلاحـي  اللغـوي  التعريـف  أذكـر 

والمصطلحات التي تحتاج إلى ذلك. 
ج الآيات مبـاشرة بعد ذكرها بذكر اسـم السـورة ورقم . ٩ أخـرِّ

الآية.
ج الأحاديث والآثار؛ فإن كانت في الصحيحين أو أحدهما . ١٠ أخـرِّ

ج من السنن الأربعة، وإذا  لم أتجاوزهما إلى كتبٍ أخر، وإلا أخرِّ
ع، مع  ج من بعض كتب السنّة الأخر دون توسّ لم أجد فيها أخرّ
بيان درجة الحديث إذا لم يكن في الصحيحين أو أحدهما؛ وذلك 

. بنقل كلام بعض علماء الحديث عليه تصحيحاً أو تضعيفاً
صنعت في آخر البحث فهرسين: . ١١

أ) فِهرساً للمصادر والمراجع، يشتمل على معلومات عن الكتب 
التـي رجعـت إليهـا في إعداد البحـث، من عنـوان الكتاب، 

نة على كل كتاب. واسم المؤلّف، وبيانات النشر المدوّ
ب) وفهرساً للموضوعات.
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التمهيد 
في تعريف المُناخ

المُنـاخ (بضمّ الميم): اسـم مفعول من (أناخ)، يقـال: أناخ الرجلُ 
، أي: أبركـه، وأنـاخ فـلانٌ بالمـكان، أي: أقـام بـه، والمُنـاخ:  البعـيرَ
ناخ سـوء، أي: مكان غير  ك الإبل، ومحـلّ الإقامة، يقـال: هذا مُ َ ـبرْ مَ

رْض(١). مُ
ناخ هذه  هـا، يقال: مُ وفي المعجـم الوسـيط: «مناخ البلاد: حالة جوّ
البـلاد حـارّ رطـب»(٢)، وقد أشـار إليه بـ (مـج) مما يعنـي أنه إطلاق 

ه مجمع اللغة العربية. ث أقرّ ْدَ محُ
وفي المعتمـد: المنـاخ: «حالة المكان من حيث اعتـدال هوائه وعدمه 

ناخات)»(٣). وموافقته للصحة وعدمها، والجمع (مُ
فتَح، ثم اشـتهر  وفي معجـم متـن اللغـة: «المُنـاخ: مبرك الإبـل، ويُ
وعـمّ لـكل مكان تقيم فيـه ينفعك أو يؤذيك هواؤه، كما عمّ اسـتعمال 
الوطـن»(٤). وفي هـذا إشـارة إلى العلاقـة بين أصـل الكلمـة ومعناها 

الاصطلاحي الحديث.

(١) ينظر: المعجم الوسيط، مادة (نوخ). 
(٢) المعجم الوسيط، مادة (نوخ). 

(٣) المعتمد، مادة (نوخ). 
(٤) معجم متن اللغة، مادة (نوخ). 
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وفي الموسوعة العربية العالمية: أن المناخ مجمل حالة الطقس في منطقةٍ 
ـا لفـترة طويلةٍ من الزمـن، وأن علماء المناخ يصفـون حالة المناخ على  مّ
أسـاس المتوسطات الشـهرية والسـنوية لدرجات الحرارة والتساقط، 
وأن التساقط يشمل الأمطار والثلوج وغيرها من مظاهر الرطوبة التي 
 ، تسقط على الأرض، ويهتمّ علماء المناخ بالجوانب المتعلقة بأحوال الجوّ
وأهمها أحوال الطقس والتسـاقط والرطوبة والنسيم وساعات سطوع 

الشمس والسحب والرياح والضغط الجوي(١).
ولفـظ التغيرات واضح ومفهـوم لد العامـة والخاصة ولا يحتاج 
إلى تعريـف، وأقصد بالتغيرات المُناخيـة في هذا البحث التغيرات التي 
تطرأ على المُناخ بسبب هطول المطر أو الثلج أو البرد أو هبوب الريح أو 
العاصفة أو الشـمس، وما قد ينتج عن ذلك من السـيول والفيضانات 
وتجمع المياه في الشـوارع وغيرها، وحصول الطـين والوحل والبرودة 

والحرارة والجفاف ونحو ذلك.

(١) الموسوعة العربية العالمية (٢٠١/٢٤، ٢٠٣). 
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المبحث الأول
التغيرات المناخية

وأثرها في أحكام الطهارة
وفيه أربع مسائل:

د واسـتعمالها  َ المسـألة الأولى: حكم شرب مياه الأمطار والثلج والبرَ
في الطهارة.

س. المسألة الثانية: حكم استعمال الماء المشمّ
المسألة الثالثة: حكم ما يصيب ثوب المصليّ أو بدنَه من طين المطر.

المسألة الرابعة: حكم زوال نجاسة الأرض بالشمس والريح والجفاف.
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المسألة الأولى
د َ حكم شرب مياه الأمطار والثلج والبرَ

واستعمالها في الطهارة

هور بنصّ القرآن، قال االله تعالى: (_  د طَ َ مـاء المطر والثلج والبرَ
 K  J  I  H  G) وقـال:   ،[٤٨ [الفرقـان:   (c  b  a  `
 ،[٩ [ق:   (  s r q p o) وقـال:   ،[١١ [الأنفـال:   (M L
وقـال: (Q P O NM L K J I H) [النحـل: ١٠]، وقـال 

د والماء البارد»(١). َ النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهم طهرني بِالثلج والبرَ
ه في رفع الحدث  د، واسـتعمالُ َ فيجـوز شربُ ماء المطـر والثلج والبرَ
وإزالـة الخبـث باتفـاق أهـل العلم(٢)، قال شـيخ الإسـلام ابـن تيمية 
ـر الأرض التي  -رحمـه االله-: «قـد نصّ الأئمـة على أن مـاء المطر يطهِّ

يصيبها»(٣).

، أخرجه مسـلم في صحيحـه (٧٥٣) كتاب  (١) جـزء مـن حديـث عبـد االله بـن أبي أوفى 
الصلاة، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، رقم (٢٠٤/٤٧٦). 

(٢) ينظر: تبيين الحقائق (١٩/١)، البحر الرائق (٦٩/١)، شرح الرسـالة لزروق (٩٢/١-
٩٣)، كفايـة الطالب الرباني (١٨٩/١)، المهذب (٣٩/١-٤٠)، البيان (١١/١-١٢)، 

الكافي لابن قدامة (٥/١)، كشاف القناع (٣٧/١).
 .(٦٠/٢١) (٣) مجموع الفتاو
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المسألة الثانية
س حكم استعمال الماء المشمّ

قد لا يجد الإنسـان وسـيلة لتدفئة الماء غير الشـمس أو السـخانات 
ضاً للشـمس من دون فعل فاعل، فهل  الشمسـية، وقد يكون الماء معرَّ

يجوز استعماله في الوضوء والغسل ونحوهما أم لا؟ 
تحرير محل النزاع:

لا خلاف في أن الماء المعرض للشـمس في البرك والحياض والأنهار 
ز منها، كما لا خلاف في  ونحوها لا كراهة في استعمالها؛ لصعوبة التحرّ

س في غير البدن(١). عدم كراهة استعمال الماء المشمَّ
ها هل يكره استعماله في  س في الأواني ونحوِ واختلف في الماء المشـمَّ

البدن أم لا؟ على قولين:
س. القول الأول: كراهة استعمال الماء المشمَّ

ذهـب إليـه الحنفيـة(٢)، وجمهـور المالكيـة(٣)، وهـو المذهـب عنـد 
(١) ينظـر: مواهب الجليـل (٧٩/١-٨٠)، المهـذب (٤٠/١)، الإنصـاف (٤٣/١). وذكر 
الحنفيـة الكراهـة في الوضوء، ممـا يعني أن اسـتعمالها في غير البدن ليس كذلـك، وقيدوا 
الكراهـة بماء أوانٍ منطبعة، مما يعني أن مياه البرك والحياض والأنهار ليس كذلك. ينظر: 

حاشية ابن عابدين (١٨٠/١)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ٢٠/١.
(٢) ينظر: شرح فتح القدير لابن الهمام (٣٦/١)، البحر الرائق (٣٠/١)، حاشية ابن عابدين 

(١٨٠/١) قال: «المعتمد الكراهة عندنا... والظاهر أنها تنزيهية». 
= س  (٣) ينظر: الذخيرة (١٧٠/١)، مواهب الجليل (٧٩/١) قال: «القول بكراهة المشمَّ
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الشافعية(١)، وقولٌ عند الحنابلة(٢). 
واستدلّوا بما يأتي:

مـا روي عن عائشـة  قالـت: دخل عليّ رسـول االله صلى الله عليه وسلم وقد . ١
اء، فإنـه يورث  ـيرْ َ نت مـاء في الشـمس: «لا تفعـلي يـا حمُ سـخَّ

َص»(٣). البرَ
مـا روي عـن أنس  أنه سـمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تغتسـلوا . ٢

دي من البرَص»(٤). بالماء الذي يسخن في الشمس؛ فإنه يُعْ
ما روي عن جابر بن عبد االله  أن عمر  كان يكره الاغتسال . ٣

َص»(٥)، وعن حسان بن  رِث البرَ س، وقال: «إنه يوْ ـمَّ بِالماء المُشَ
»، الشرح  »، شرح مختـصر خليل للخرشي (٧٨/١) قال: «القـول بالكراهة قويّ = قـويّ

الكبير مع حاشية الدسوقي (٤٥/١) قال الدردير: «والمعتمد الكراهة». 
(١) ينظـر: المهذب (٤٠/١)، مغني المحتـاج (١١٩/١)، تحفة المحتاج (٧٤/١-٧٥)، نهاية 

المحتاج (٦٩/١-٧٠). 
(٢) ينظر: الإنصاف (٤١/١)، تصحيح الفروع (٥٩/١). 

ن، رقم (٨٦)،  (٣) أخرجـه الدارقطنـي في سـننه (٥٠/١) كتاب الطهـارة، باب الماء المسـخَّ
والبيهقي في السـنن الكبر (٦/١) كتاب الطهارة، باب كراهة التطهير بالماء المشـمس، 
ثـين، وقد رواه  »، وقال النـووي رحمه االله: «ضعيـف باتفاق المحدّ وقـال: «هـذا لا يصحّ
»، وقـال الألباني:  البيهقـي مـن طـرق وبـينّ ضعفها كلهـا، ومنهم مـن يجعله موضوعـاً

«موضوع». المجموع (٨٧/١)، إرواء الغليل (٥٢/١)، رقم (١٨). 
ادة، وقال: «سوادة  وَ (٤) أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير (١٧٦/٢)، رقم (٦٩٦) في ترجمة سَ
عن أنس مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ ... وليس في الماء المشمس شيء يصحّ مسند». 
(٥) رواه الإمـام الشـافعي رحمه االله في الأم (٧/٢) من طريـق إبراهيم بن محمد عن صدقة 
 (٦/١) وعن طريقه البيهقي في السنن الكبر ، بن عبد االله عن أبي الزبير عن جابر 
فه ابن التركـماني في الجوهر  كتـاب الطهـارة، باب كراهـة التطهير بالماء المشـمس، ضعّ
النقـي (٦/١)، والألبـاني في إرواء الغليـل (٥٣/١)، وقال النـووي: «وهذا ضعيف 
ثـين، فإنـه من روايـة إبراهيم بن محمـد أبي يحيى، وقـد اتفقوا على  أيضـاً باتفـاق المحدّ
تضعيفـه وجرحوه وبيّنوا أسـباب الجرح، إلا الشـافعي رحمه االله فإنـه وثّقه» المجموع 

 .(٨٧/١)
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س؛  أزهر أن عمر بن الخطاب  قال: «لا تغتسـلوا بالماء المشمَّ
فإنه يورث البرص»(١).

ويناقش الاسـتدلال بهذه الأحاديث والآثار بأنها ضعيفة، كما سبق 
عند تخريجها، فلا تقوم بها حجة.

س بلا كراهة. القول الثاني: جواز استعمال الماء المشمَّ
وهـو روايـة عنـد الحنفيـة(٢)، وقولٌ عنـد المالكيـة(٣) والشـافعية(٤) 
والمذهب عند الحنابلة(٥)، وهو اختيار اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 

والإفتاء بالمملكة العربية السعودية(٦).
واستدلّوا بما يأتي:

أن الأصـل في المـاء الطهـارة وعـدم كراهة اسـتعماله، ولم يثبت . ١
س(٧). دليل على كراهة استعمال الماء المشمَّ

ن، رقم  (١) أخرجـه الـدار قطنـي في سـننه (٥٢/١) كتـاب الطهـارة، بـاب المـاء المسـخَّ
(٨٦)، والبيهقي في السـنن الكبر (٦/١) كتاب الطهارة، باب كراهة التطهير بالماء 
فه ابن التركماني في الجوهر النقي (٦/١-٧)، والألباني في إرواء الغليل  المشمس، ضعّ

.(٥٣/١-٥٤)
(٢) ينظر: الدر المختار (٣٣/١)، حاشية ابن عابدين (١٨٠/١). 

(٣) وهو اختيار ابن عبد الحكم وابن شعبان وابن الحاجب وظاهر كلام خليل.   
ينظـر: جامع الأمهـات (٣١)، التوضيح (٦٤)، مختصر خليـل (٩)، شرح مختصر خليل 

للخرشي (٧٨/١).
س لا أصل  (٤) وهو اختيار النووي. ينظر: المهذب (٤٠/١)، المجموع (٨٧/١) قال: «المشمَّ
لكراهتـه، ولم يثبـت عن الأطباء فيـه شيء، فالصواب الجزم بأنـه لا كراهة فيه، وهذا هو 
فه غيره وليس بضعيف، بل هو الصواب  فه وكذا ضعّ الوجـه الذي حـكاه المصنف وضعّ

الموافق للدليل ولنص الشافعي».
(٥) ينظر: الفروع (٥٩/١)، الإنصاف (٤١/١)، شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢٩/١)، 

كشاف القناع (٣٨/١). 
(٦) ينظر: فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٧٤/٥). 
(٧) ينظر: فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٧٤/٥). 



٣٧٣ 

س سـخن بطاهر، فلا تكـره الطهارة بـه، كما لو . ٢ ـمَّ أن المـاء المُشَ
ن بالحطب(١). خِّ سُ

الترجيح:
س في الوضوء والغسـل  الراجـح هـو جـواز اسـتعمال المـاء المشـمَّ

ونحوهما بلا كراهة؛ لعدم صحة دليلٍ على كراهته كما سبق.

(١) ينظر: الشرح الكبير للمقدسي (٤١/١). 



 ٣٧٤

المسألة الثالثة
حكم ما يصيب ثوب المصليّ أو بدنه من طين المطر

ل الغيـث برحمتـه فيصيب بـه الأرض والسـهول  إن االله تعـالى ينـزِّ
والجبـال، ويحيي بـه الأرض بعد موتهـا، وينبت الـزروع والثمار، وقد 
يكـون المطر غزيراً فيحـدِث طيناً، وقد يختلط هذا الطين بالنجاسـة في 
م شيءٌ  م أو ثيابهَ الطرق والشـوارع التي يسلكها الناس، فيصيب أبدانهَ

منه، فما حكمه؟ هل يعفى عن هذا الطين أو يجب غسله؟ 
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القـول الأول: ذهـب جمهـور الفقهـاء إلى العفو عـما يصيب ثوب 
المصليّ أو بدنه من طين الشـوارع، ولا سيما اليسير وما يشقّ الاحتراز 
عنـه، مـا لم يكن مـا أصابه عـين النجاسـة، وقيّده الحنفيـة بالضرورة 
بحيث لا تنفكّ عنه طرق السـالك غالباً، كما قيّده المالكية بعدم غلبة 

النجاسة(١).
ة. ة، وأدلّة خاصّ لّ لهذا القول بأدلّة عامّ ويستدَ

أما الأدلّة العامة فما ورد في الكتاب والسنّة من نصوص رفع الحرج، 
ومنها: 

(١) ينظر: بدائع الصنائع (٨١/١)، حاشية ابن عابدين (٣٢٤/١- ٣٢٥)، المدونة (٢٠/١)، 
الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي (٧٤/١)، منهاج الطالبين (١٩٢/١)، نهاية 

المحتاج (٢٧/١- ٢٨)، الفروع (٣٤٥/١)، كشاف القناع (٤٥٢/١).



٣٧٥ 

١ . (¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §) تعـالى:  قولـه 
[البقرة: ١٨٥].

وقوله تعالى: ( z } | { ~ ے ¡) [الحج: ٧٨].. ٢
روا»(١).. ٣ وا ولا تنفِّ وا، وبشرِّ وا ولا تعسرِّ وقوله صلى الله عليه وسلم: «يسرِّ

وجه الاسـتدلال بهـذه النصوص وما في معناهـا: أن الاحتراز عن 
الوحل وطين الشوارع في أيام المطر بحيث لا يصيب الثياب أو الأقدام 
منـه شيء أمر بالـغ الصعوبة في المناطق التي طرقها وشـوارعها ترابية، 
وإلـزام الناس بغسـل كل ما أصاب منه ثيابهـم أو أقدامهم يوقعهم في 

ر. الضيق والحرج، وذلك مرفوع في شرعنا المطهَّ
ة، فمنها: وأما الأدلّة الخاصّ

حديث امرأة من بني عبد الأشهل، قالت: قلت: يا رسول االله، . ١
نا؟ قال:  رْ طِ تِنة، فكيف نفعـل إذا مُ نْ إن لنـا طريقـاً إلى المسـجد مُ
«أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟»، قالت: قلت: بلى، قال: 

«فهذه بهذه»(٢).
يل قال: «رأيت عـلي بن أبي طالب . ٢ مَ يـل أو كُ هَ ومـا روي عـن كُ

 يخـوض طـين المطـر ثـم دخـل المسـجد فصـلىّ ولم يغسـل 
رجليه»(٣).

(١) متفـق عليـه: أخرجـه البخـاري في صحيحـه (٨) كتـاب العلم، بـاب مـا كان النبي صلى الله عليه وسلم 
لهـم بالموعظـة والعلـم كي لا ينفروا، رقـم (٦٩)، واللفظ له، ومسـلم في صحيحه  يتخوّ
(٩٨٥)، كتاب الجهاد والسـير، باب في الأمر بالتيسـير وترك التنفير، رقم (٨/١٧٣٤)، 

 . من حديث أنس بن مالك 
(٢) أخرجـه أبـو داود في سـننه (١٢٥١) كتـاب الطهـارة، بـاب الأذ يصيـب الذيل، رقم 

حه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١١٣/١)، رقم (٣٨٤).  (٣٨٤)، صحّ
(٣) أخرجـه البخـاري في التاريخ الكبير (٢٣٠/١-٢٣١)، وسـحنون في المدونة (٢٠/١)، 
= وابن المنذر في الأوسط (١٧١/٢)، واللفظ لسحنون، ثلاثتهم من طريق محمد بن 



 ٣٧٦

ة قال: سـأل رجـلٌ عبدَ االله بن . ٣ ومـا روي عن القاسـم بن أبي بزّ
ا،  الزبـير  عن طين المطر؟ فقال: تسـألني عـن طهورين جميعً
قال االله: (_ ` c b a) [الفرقان: ٤٨]، وقال رسـول 

.(٢)(١)« عِلت لي الأرض مسجداً وطهوراً االله صلى الله عليه وسلم: «جُ
ويناقش الاستدلال بهذين الأثرين بأنهما من فعل الصحابة  وقولهم، 

والاحتجاج بذلك محلّ خلاف، فلا يكون حجة على المخالف.
القول الثاني: ذهب الشافعية في أحد القولين عندهم إلى نجاسة طين 
الشوارع الذي يغلب على الظن نجاسته(٣)، وهو رواية عند الحنابلة(٤). 
لَّ لهـذا القول بعمـوم قوله تعـالى: (¦ §)  ويمكـن أن يسـتدَ
[المدثـر: ٤]، وغيره مـن النصوص التي تفيد وجوب طهارة ثوب المصليّ 

وبدنه من النجاسة. 
ويناقش بأن هذه الآية وأمثالها من الأدلة نصوص عامة، وقد استثنى 
ة، كمن لم يجد إلا ثوباً نجساً، أو  الفقهاء منها مسـائل كثيرة لأدلّة خاصّ
لم يجد ما يزيل به نجاسـة في ثوب أو بدن، ونحو ذلك، ومسـألة الباب 

تستثنى من عموم هذه الأدلة بأدلة القول الأول.

= مجاشـع التغلبي عن أبيه عن كهيل عند البخاري وسـحنون، وكهيل أو كميل عند ابن 
المنـذر، ورواه البيهقي مطولاً في السـنن الكبر (٤٣٤/٢) كتـاب الصلاة، باب ما جاء 

في طين المطر في الطريق. 
) رواه البخاري في صحيحه (٢٩) كتاب  (١) حديث (جعلت لي الأرض لي مسـجداً وطهوراً
م)، رقـم (٣٣٥) واللفظ له،  ـم، بـاب ( دون عنوان، وهو أول بـاب في كتاب التيمّ التيمّ
ومسـلم في صحيحه (٧٥٩) كتاب المسـاجد ومواضع الصلاة، باب المسـاجد ومواضع 

 . الصلاة، رقم (٥٢٣)، من حديث جابر بن عبد االله 
(٢) أخرجـه عبد الـرزاق في المصنـف (٣٢/١)، رقـم (٩٨)، من طريق يحيى بـن العلاء عن 

الحسن بن عمارة عن القاسم بن أبي بزة. 
(٣) ينظر: المجموع (٢٠٩/١)، نهاية المحتاج مع حاشية الشبراملسي (٢٨/٢). 

(٤) ينظر: الفروع (٣٤٥/١)، الإنصاف (٣٣٥/٢). 



٣٧٧ 

الترجيح:
الراجـح -واالله أعلـم- هـو مـا ذهب إليه جمهـور الفقهـاء؛ لأن ما 
استدلوا به من النصوص أوضح في الدلالة على المراد مقارنة بما استدل 

به أصحاب القول الثاني. 



 ٣٧٨

المسألة الرابعة
حكم زوال نجاسة الأرض بالشمس والريح والجفاف

لا خـلاف في أن نجاسـة الأرض كغيرهـا تـزول بالمـاء، ولكن هل 
تزول بحرارة الشمس وقوة الرياح ونحو ذلك أم لا؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القـول الأول: إن الأرض لا تطهـر بالشـمس أو الريـح أو الجفاف 
ونحوهـا، ذهب إليه المالكية(١) وزفر مـن الحنفية(٢)، وهو الأصح عند 

الشافعية(٣) والمذهب عند الحنابلة(٤).
واستدلّوا بما يأتي: 

 (M L K J I H G) :الدليل الأول: قوله تعـالى
[الأنفال: ١١].

وجه الاستدلال: أن االله تعالى جعل الماء آلة التطهير(٥).
هور ماؤه»(٦). الدليل الثاني: قول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: «هو الطَّ

(١) ينظر: التفريع (١٩٨/١-١٩٩)، الكافي (١٦٢/١). 
(٢) ينظر: المبسوط (٢٠٥/١)، بدائع الصنائع (٨٥/١). 

(٣) ينظر: الأم (١١٢/١)، المهذب (١٧٨/١)، المجموع (٥٩٦/٢). 
(٤) ينظر: المغني (٥٠٢/٢)، الإنصاف (٢٩٧/٢-٢٩٨)، الشرح الممتع (٤٢٣/١-٤٢٤). 

(٥) ينظر: الشرح الممتع (٤٢٣/١). 
= ، أخرجه أبو داود في سننه (١٢٢٨)، كتاب الطهارة،  (٦) جزء من حديث أبي هريرة 



٣٧٩ 

وجـه الاسـتدلال بهذا الحديـث وما جاء في معناه: أنـه لم «يذكر االله 
تعالى ولا النبي صلى الله عليه وسلم شـيئاً تحصل به الطهارة سو الماء»(١)، مما يدل على 

أنه لا تجوز الطهارة بغير الماء.
ونوقـش الاسـتدلال بالآيـة والحديـث ومـا جـاء في معناهمـا مـن 
ر، وهـذا لا إشـكال فيه، كما لا  النصـوص أنها تـدلّ على أن المـاء مطهِّ
إشـكال في أنه أيسر شيء يحصل به التطهير، ولكن هذا لا يدلّ على أن 
غيره لا يحصل به التطهير، وانتفاء سبب من الأسباب لا يستلزم انتفاء 

المسبَّب؛ لأنه قد يحصل بسبب آخر(٢). 
الدليـل الثالـث: أن النبـي صلى الله عليه وسلم رأ أعرابياً يبول في المسـجد فقال: 

«دعوه»، حتى إذا فرغ دعا بماءٍ فصبّه عليه(٣).
والاستدلال به من وجهين:

َا أمر  الأول: أنه لو كان الجفاف والشمس والريح كافية في التطهير لمَ
النبي صلى الله عليه وسلم هنا بصبّ الماء على البول، ولمّا أمر باسـتعمال الماء دلّ على أن 

الجفاف ونحوه لا يكفي للتطهير.
د عن  الثـاني: أن النبـي صلى الله عليه وسلم أمـر هنـا باسـتعمال المـاء، والأمر المجـرّ

= بـاب الوضوء بـماء البحر، رقم (٨٣)، والترمذي في سـننه (١٦٣٨)، أبواب الطهارة، 
بـاب ما جـاء في ماء البحر أنـه طهور، رقم (٦٩)، والنسـائي في سـننه (٢٠٩٠)، كتاب 
الطهـارة، باب في ماء البحر، رقم (٥٩)، وابن ماجه في سـننه (٢٥٠٠)، كتاب الطهارة، 

حه الترمذي وغيره. باب الوضوء بماء البحر، رقم (٣٨٦)، صحّ
(١) الشرح الممتع (٤٢٤/١). 

(٢) ينظر: المرجع السابق (٤٢٥/١). 
(٣) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في صحيحه (٢٠)، كتاب الوضوء، باب صبّ الماء على البول 
في المسـجد، رقم (٢١٩)، واللفظ له، ومسلم في صحيحه (٧٢٦)، كتاب الطهارة، باب 
وجوب غسـل البول وغيره من النجاسـات إذا حصلت في المسـجد، رقم (٩٩/٢٨٤)، 

. من حديث أنس 



 ٣٨٠

ر عند الأصوليين؛ فيكون اسـتعمال  القرائن يفيد الوجوب، كما هو مقرّ
 .(١) ناً الماء واجباً ومتعيّ

ونوقش بأن اسـتعمال الماء والأمر بصبّه هنا «لأجل المبادرة بتطهيره؛ 
ره بل يحتـاج إلى أيام، والماء  لأن الشـمس لا تـأتي عليه مباشرة حتى تطهِّ
ـره في الحـال، والمسـجد يحتـاج إلى المبـادرة بتطهـيره؛ لأنـه مصـلىّ  يطهِّ
الناس»(٢)، وبالتالي لا يدلّ الحديث على أن الطهارة لا تحصل إلا بالماء.

الدليـل الرابـع: القياس على الثياب النجسـة بجامـع أن كل واحدٍ 
منهما محلٌّ نجس، ومعلوم أن نجاسة الثياب لا تزول بالشمس والريح 

والجفاف ونحوها، فكذلك الأرض؛ لعدم الفرق(٣).
ويناقش بأن هذا قياس مع الفارق؛ لأن الأرض تختلف عن الثياب، 
ها مـع مرور الأيـام حتى أثر  فكثـيراً مـا يزول عنهـا أثرُ النجاسـة وعينُ
بعض النجاسـات التي لا تزول بسهولة من الثياب ونحوها، كأثر الدم 
المسـفوح ونحوه، وهـذا ثابت بالمشـاهدة، فالدم إذا جـفّ على الثوب 
وتعـرض للشـمس أو الريـح لا يزول بذلـك إطلاقاً، بـل ربما صعبت 
رات الأخر، بخلاف الأرض. د عن المطهّ إزالته بعد ذلك بالماء المجرّ

القول الثاني: إن الأرض تطهر إذا زال عنها أثر النجاسـة بالشـمس 
أو الريـح أو الجفـاف ونحوها، وإليه ذهـب الحنفية(٤)، والشـافعية في 
القديم(٥) والحنابلة في قول(٦)، وهو اختيار شـيخ الإسـلام ابن تيمية(٧) 

(١) ينظر: المغني (٥٠٢/١-٥٠٣)، الشرح الكبير للمقدسي (٢٩٨/٢). 
 .(٢٠٩،٤٨٠/٢١) (٢) الشرح الممتع (٤٢٥/١)، وينظر: مجموع الفتاو

(٣) ينظر: المهذب (١٧٨/١)، المغني (٥٠٣/٢)، الشرح الكبير للمقدسي (٢٩٨/٢).
(٤) ينظر: المبسوط (٢٠٥/١)، بدائع الصنائع (٨٥/١)، المختار (٣٣/١). 

(٥) ينظر: المهذب (١٧٨/١)، المجموع (٥٩٦/٢). 
الإنصـاف  الفـروع (٣٢٤/١)،   ،(٥١٠  ،٤٧٩/٢١-٤٨٠) الفتـاو مجمـوع  ينظـر:   (٦)

 .(٢٩٧/٢-٢٩٨)
 .(٢٠٩/٢١، ٤٧٩-٤٨٠، ٥١٠) (٧) ينظر: مجموع الفتاو



٣٨١ 

وتلميـذه ابن القيم(١) والشـيخ عبد الرحمـن السـعدي(٢) وتلميذه ابن 
عثيمين(٣) رحمهم االله.
واستدلّوا بما يأتي:

الدليـل الأول: حديـث ابـن عمر  قـال: «كانت الـكلاب تبول 
ـون  وتقبل وتدبر في المسـجد في زمان رسـول االله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشّ

شيئاً من ذلك»(٤).
وجـه الاسـتدلال: أن عـدم الـرشّ بالماء هنـا يفيد طهـارة الأرض 

بالجفاف ونحوه.
ونوقش من وجوه:

أ) عـدم ثبـوت لفـظ البـول في الحديـث، ولم يـرد ذكـره في روايـة 
البخاري(٥).

وأجيـب عنـه بعدم تسـليم ذلـك، فلفظ البـول موجـود في رواية 
البخاري وغيره، وعلى فرض عدم ثبوته يعتبر إقبال وإدبار الكلاب 

كافياً في حصول النجاسة منها إذا لم يكن لها مانع من البول(٦).
ب) على فرض ثبوت لفظ البول في الحديث نقول: «إن ذلك كان في 
ابتداء الحال على أصل الإباحة، ثم ورد الأمر بتكريم المسـاجد 

وتطهيرها وجعل الأبواب عليها»(٧).
(١) ينظر: إغاثة اللهفان (٢٨٦/١). 

(٢) ينظر: المختارات الجلية (٢٢). 
(٣) ينظر: الشرح الممتع (٤٢٣/١-٤٢٤). 

(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (١٧) كتاب الوضوء، باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم 
فليغسله سبعاً، رقم (١٧٤). 

(٥) ينظر: المغني (٥٠٣/٢)، الشرح الكبير للمقدسي (٢٩٨/٢). 
(٦) ينظر: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (٨٠/١). 

(٧) فتح الباري (٤٧٨/١). 
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ويجـاب عنـه بأن هذا الحديـث من رواية ابـن عمر  ويحكي 
بِيتُ في  واقعـاً عايشـه بنفسـه، كـما في روايـة أبي داود «كنـت أَ
باً، وكانت  زَ اً عَ المسـجد في عهد رسول االلهّ صلى الله عليه وسلم، وكنْت فتًى شابّ
ون شيئًا  بِر في المسجد، فلم يكونوا يرشُّ دْ بِل وتُ قْ تُ الكلاب تبول وَ
 ، من ذلك»(١)، ومعلوم أن ابن عمر  من صغار الصحابة 
ويكون ما رواه في هذا الحديث حالة متأخرة من العهد النبوي، 

ويستبعد أن يكون قبل تشريع تكريم المساجد وتطهيرها.
ج) الحديث محمول على أن الكلاب كانت تبول خارج المسـجد ثم 

تقبل وتدبر بعد ذلك في المسجد(٢).
وأجيـب عنه بأن هذا تأويل بعيـد، فإذا ثبت أن الكلاب كانت 
تدخل المسـجد ذاهبة وراجعة، فما الذي يمنعها من البول فيه؟ 
ومـن أين نقول: إنها كانت تبول خارج المسـجد ولم تكن تبول 
داخلـه؟ وهي حيوانـات لا تعقـل، تبول متـى احتاجت دون 
تمييـز لمـكان أو زمـان، قـال المنبجـي رحمـه االله: «إذا كان دأبها 
ا  بهُ ها وأدَ لُ قْ الإقبـال والإدبار فيه فما المانع لها من البـول فيه؟ أَعَ
بْط الحفـاظ على منافذها؟»(٣)، وأيضاً قول ابن عمر  في  أم رَ
ـون شـيئاً مـن ذلك» يأبى هذا  آخر الحديث: «فلم يكونوا يرشّ

التأويل، كما لا يخفى(٤). 
الدليل الثاني: أن النجاسـة إذا زالت زال حكمها؛ لأن الحكم يدور 
مع علته وجوداً وعدماً، ومعلوم أن للشمس والريح والهواء والجفاف 

(١) سـنن أبي داود (١٢٥١) كتاب الطهارة، باب في طهور الأرض إذا يبسـت، رقم (٣٨٢)، 
حه الألباني.  وصحّ

(٢) ينظر: معالم السنن (١١٧/١)، المغني (٥٠٣/٢)، الشرح الكبير للمقدسي (٢٩٨/٢). 
(٣) اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (١٠٧/١). 

(٤) ينظر: المرجع السابق. 
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أثراً في إزالة النجاسة من الأرض؛ حيث لا تبقى بعد مرور زمنٍ عليها، 
فإذا زالت النجاسة عادت الأرض كما كانت قبلها، وتكون طاهرة(١). 
الدليل الثالث: «أن إزالة النجاسـة ليسـت من باب المأمور، بل من 
باب اجتناب المحظور، فإذا حصل بأي سـبب كان ثَبَت الحكم؛ ولهذا 
سـة  لا يُشـترط لإزالة النجاسـة نيّة، فلو نـزل المطر على الأرض المتنجّ

رت»(٢) بلا خلاف. وزالت النجاسة طهُ
الترجيح:

الراجح -واالله أعلم- هو القول الثاني؛ لقوة أدلته مقارنة بأدلة القول 
الأول، فقد تمت مناقشة أدلّة القول الأول، وأجيب عن مناقشات دليل 
القـول الثاني، ويؤيّد ذلك عدم ثبوت ما يدلّ على اهتمام القرون الأولى 
بتطهير الشـوارع وغسلها، مع أنها لا تخلو من النجاسات؛ لأن الطرق 
كانـت تسـلكها الحيوانـات إلى جانب البـشر، والطرق التي تسـلكها 
الحيوانات لا تخلو من نجاسـات، ولا يكـون ذلك إلا بناءً على أن مثل 
هذه النجاسـات لا تدوم طويلاً وإنما تزول بالشـمس والرياح والهواء 

والجفاف والتحلّل، واالله أعلم.

(١) ينظر: المبسوط (٢٠٥/١)، الشرح الممتع (٤٢٥/١). 
(٢) الشرح الممتع (٤٢٥/١) 
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المبحث الثاني
التغيرات المناخية
وأثرها في أحكام الصلاة

وفيه ثماني مسائل:
المسألة الأولى: الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء لأجل المطر.

المسألة الثانية: الجمع بين صلاتي الظهر والعصر لأجل المطر.
المسألة الثالثة: ضابط المطر المبيح للجمع بين الصلاتين.

المسـألة الرابعـة: الجمع بـين الصلاتين لأجـل العواصـف والرياح 
الشديدة.

د. ْ ة البرَ المسألة الخامسة: الجمع بين الصلاتين لأجل شدّ
المسـألة السادسـة: التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة بسبب المطر 

د والريح ونحوها. َ والبرَ
ل  حَ المسـألة السـابعة: الصلاة المكتوبة عـلى الراحلة عند وجـود الوَ

والمطر.
المسألة الثامنة: الاستمطار.

المسألة التاسعة: الاستسقاء.
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المسألة الأولى
الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء لأجل المطر

اختلـف الفقهاء في الجمع بين صلاتي المغرب والعشـاء لأجل المطر 
على قولين:

القـول الأول: عدم جواز الجمع بين الصلاتـين لأجل المطر مطلقاً، 
لا بـين صـلاتي المغرب والعشـاء ولا غيرهما، وهو مذهـب الحنفية(١)، 

ي روايةً عند الحنابلة(٣). كِ والمزني من الشافعية(٢)، وحُ
واستدلّوا بما يأتي:

 $  #  "  !) تعـالى:  االله  قـول  الأول:  الدليـل 
%) [البقرة: ٢٣٨]، قال السرخسي رحمه االله: «أي في مواقيتها»(٤).

 (y x w v u t s) :الدليل الثاني: قوله تعالى
.(٥)« تاً [النساء: ١٠٣]، قال السرخسي رحمه االله: «موقوتاً أي فرضاً مؤقّ

لِّ الصلاة لوقتها»(٦). الدليل الثالث: قول النبي صلى الله عليه وسلم «صَ
(١) ينظر: المبسوط (١٤٩/١)، بدائع الصنائع (١٢٦/١)، البحر الرائق (٢٦٧/١). 

(٢) ينظر: البيان (٤٨٩/٢)، المجموع (٣٨١/٤). 
(٣) ينظر: الفروع (١٠٥/٣). 

(٤) المبسوط (١٤٩/١). 
(٥) المبسوط (١٤٩/١). 

(٦) جزء من حديث أبي ذر  أخرجه مسلم في صحيحه (٧٧٨) كتاب المساجد، باب كراهة 
تأخير الصلاة عن وقتها المختار، رقم (٢٣٨/٦٤٨). 
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وجه الاسـتدلال: أن هذه النصوص وما في معناها تفيد أن الصلاة 
تـة وأداؤها في وقتها فرض وواجب، ولا يجوز تقديمها على  عبادة مؤقّ
وقتهـا ولا تأخيرها عنـه إلا بعذر شرعي كالإغـماء والخوف ونحوهما 

وبدليلٍ من الشارع كالجمع بعرفات والمزدلفة(١).
ويناقـش بأن هذه النصوص وما في معناهـا أدلّة عامة تفيد وجوب 
ة يأتي ذكرها في أدلة  أداء كل صـلاة في وقتها، وهناك أدلّة أخر خاصّ
ص هذا العمـوم وتفيد جواز الجمـع بين الصلاتين  القـول الثـاني تخصِّ
لأجل المطر، وذلك جمعٌ بين الصلاتين بعذر شرعي ودليلٍ من الشارع، 
ة في  وبهـذه الطريقـة نسـتطيع الجمع بين الأدلـة العامة والأدلـة الخاصّ

الموضوع.
الدليـل الرابـع: ما روي عن ابن عبـاس  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من 

جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من الكبائر»(٢).
ويناقش:

(١) ينظر: بدائع الصنائع (١٢٧/١). 
(٢) أخرجه الترمذي في سـننه (١٦٥٤)، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين 
في الحـضر، رقـم (١٨٨)، وأبو يعـلى في مسـنده (١٣٦/٥، رقـم ٢٧٥١)، والطبراني في 
المعجـم الكبـير (٢١٦/١١، رقـم ١١٥٤٠)، والدارقطنـي في سـننه (٢٤٧/٢) كتاب 
الصـلاة، رقم (١٤٧٥)، والحاكم في المسـتدرك (٢٧٥/١) كتـاب الصلاة، والبيهقي في 
السـنن الكـبر (١٦٩/٣)، كتاب الصلاة، باب ذكر الأثر الـذي روي في أن الجمع من 
نَش عن عكرمة  غـير عذر من الكبائر، كلهم من طريق المعتمر بن سـليمان عن أبيه عن حَ

. عنه  مرفوعاً
به الذهبي وقال:  بي، وثّقه الحاكـم، وتعقّ حَ نَـش الراوي عـن عكرمة هو ابن قيس الرَّ وحَ
فه أحمد وغيره»، وقال  فـوه»، وقال الترمذي: «ضعيف عند أهل الحديـث، ضعّ «بـل ضعّ
الدارقطنـي: «متروك»، وقـال البيهقي: «ضعيف عند أهل النقـل لا يحتجّ بخبره»، وقال 
العقيـلي عن الحديث: «لا أصل له» الضعفاء الكبير (٢٤٨/١)، وقال الألباني: «ضعيف 

» ضعيف الترغيب والترهيب (١٦٥/١، رقم ٣١٤). اً جدّ
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أولاً بأنه ضعيف، كما ذكرنا في تخريجه.
وثانيـاً بأن هـذا الوعيد لمن جمع بغير عذر، وأمـا الجمع لأجل المطر 

ونحوه فجمع بعذر، فلا يشمله الوعيد.
الدليـل الخامـس: ما روي عـن أبي العالية عن عمـر  قال: «جمع 

الصلاتين من غير عذر من الكبائر»(١).
، قال  ونوقش بأن هذا مرسـل؛ لأن أبا العالية لم يسـمع من عمر 

الإمام الشافعي رحمه االله: «ليس هذا بثابت عن عمر، هو مرسل»(٢).
وأجيـب عنه بـأن: «أبا العالية أسـلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بسـنتين، 
، [وقد حكى الإمام مسـلم  ودخل على أبي بكر، وصلىّ خلف عمر 
ن ثبوت كون  رحمه االله](٣) الإجماع على أنه يكفي لاتصال الإسناد المعنعَ

الشخصين في عصر واحد»(٤).
الدليـل السـادس: ما رواه أبو قتـادة العدوي أن عمـر بن الخطاب 
 كتـب إلى عاملٍ له: «ثلاث من الكبائر: الجمع بين الصلاتين إلا في 

عذر، والفرار من الزحف، والنهبى(٥)»(٦).

(١) أخرجه البيهقي في السـنن الكبر (١٦٩/٣) كتاب الصلاة، باب ذكر الأثر الذي روي 
في أن الجمع من غير عذر من الكبائر. 

(٢) السنن الكبر للبيهقي (١٦٩/٣).
لتها بين معقوفين حتى  منا غير مرة أن مسـلماً حكـى»، وعدّ (٣) عبـارة ابن التركماني: «وقد قدّ

تنسجم مع الكلام هنا. 
(٤) الجوهر النقي بذيل السنن الكبر للبيهقي (١٦٩/٣). 

ب، قال الخليل والفيروزآبادي:  بى بالضم والقصر: أخذ مال مسلم قهراً، اسم من النَّهْ هْ (٥) النُّ
ع  ـب: الغنيمـة»، وقال ابن فارس: «النون والهاء والباء أصـلٌ صحيح يدلُّ على توزُّ «النَّهْ

شيءٍ في اختلاسٍ لا عن مساواة».       
تنظر مادة (نهب) في: كتاب العين ٥٩/٤، معجم المقاييس ص١٠٠٠، القاموس المحيط 

ص١٧٩، تاج العروس ٣١٩/٤.
= (٦) أخرجه البيهقي في السنن الكبر (١٦٩/٣) كتاب الصلاة، باب ذكر الأثر الذي 
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الدليل السابع: قياس الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء على الجمع 
بين صلاتي العشـاء والفجر والجمع بين صـلاتي الفجر والظهر؛ «فكما 
ع بين العشـاء والفجر ولا بين الفجـر والظهر؛ لاختصاص كل  مَ لا يجُ
واحـدٍ منهما بوقتٍ منصـوصٍ عليه شرعاً، فكذلـك الظهر مع العصر 

والمغرب مع العشاء»(١).
ويناقش بأن هـذا قياس في مقابل النص، فالجمع بين صلاتي الظهر 
والعـصر وبـين صـلاتي المغرب والعشـاء في أحـوال مخصوصـة ثابت 
بالسـنة، ولم يثبـت الجمـع بين صـلاتي الفجر والظهـر ولا بين صلاتي 

العشاء والفجر في حالٍ من الأحوال، والعبادات توقيفية.
القول الثاني: جواز الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء لأجل المطر، 

ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية(٢) والشافعية(٣) والحنابلة(٤).
واستدلّوا بما يأتي: 

الدليـل الأول: حديـث ابـن عباس  قال: «صلىّ رسـول االله صلى الله عليه وسلم 
الظهـر والعـصر جميعـاً، والمغرب والعشـاء جميعـاً في غـير خوف ولا 
ه في ليلة مطيرة؟»، فقال  سفر»(٥)، قال أيوب السختياني رحمه االله: «لعلّ

= روي في أن الجمـع من غير عذر من الكبائـر، وقال: «أبو قتادة العدوي أدرك عمر 
تَب فهو موصول، وإلا فهـو إذا انضمّ إلى الأول (أي ما روي عن أبي  ، فـإن كان شـهده كَ
»، وقال ابن التركماني في ذيله: إنه «أدركه (أي أبو قتادة أدرك عمر) كما  اً العالية) صار قويّ

ذكره البيهقي بعد، فلا يحتاج في اتصاله إلى أن يشهده». 
(١) المبسوط (١٤٩/١)، وينظر: بدائع الصنائع (١٢٧/١). 

(٢) ينظر: التفريع (٢٦١/١-٢٦٢)، المعونة (٢٦٠/١)، الشرح الصغير (٦٧٤/١). 
(٣) ينظر: تحفة المحتاج (٤٠٢/٢)، نهاية المحتاج (٢٨٠/٢). 

(٤) ينظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٩١/٥- ٩٢)، كشاف القناع (٢٩١/٣). 
(٥) أخرجـه البخـاري في صحيحـه (٤٥) كتـاب مواقيـت الصـلاة، بـاب تأخـير الظهر إلى 
العصر، رقم (٥٤٣)، ومسـلم في صحيحه (٧٨٨) كتاب صلاة المسـافرين، باب الجمع 

بين الصلاتين في الحضر، رقم (٧٠٥/٤٩)، واللفظ له.
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: «عسـى»(١)، وقال  جابـر بن زيد رحمه االله الـراوي عن ابن عباس 
مالك رحمه االله: «أُر ذلك كان في مطر»(٢).

ونوقـش أولاً بـأن المـراد بالجمع بين الصلاتين في هـذا الحديث هو 
الجمـع الصـوري، وهو عبارة عن تأخير الصـلاة الأولى إلى آخر وقتها 
 كل صلاة في وقتها دون  وتقديـم الصلاة الثانيـة إلى أول وقتها، فتؤدّ
ـر(٣)، ويؤيّد ذلك ما جاء في روايةٍ للبخاري  أن يفصـل بينهما وقتٌ يذكَ
ر  ومسلم أن عمرو بن دينار قال لجابر بن زيد: «يا أبا الشعثاء، أظنّه أخّ
ر المغرب، قال: وأنا أظنه»(٤)،  ل العشاء وأخّ ل العصر وعجّ هر وعجّ الظّ
«قال ابن سـيد الناس: راوي الحديث أدر بالمراد من غيره»(٥)، وقال 
ي مـا ذكره مـن الجمع الصـوري أن طرق  ابـن حجـر رحمـه االله: «يقوِّ

الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمع»(٦).
وأجيب عنه بما يأتي:

الجـواب الأول: أن هـذا التأويـل مخالف للظاهر؛ فاسـم الجمع لا 
يطلق عرفاً على مثل هذا(٧).

والجـواب الثاني: أن الجمع بين الصلاتين مـن الرخص، والمقصود 
منه التسهيل ورفع الحرج، ولو كان المقصود هنا الجمع الصوري لكان 

(١) صحيح البخاري (٤٥). 
(٢) الموطأ (١٤٤/١). 

(٣) ينظر: شرح معاني الآثار (١٦٦/١)، المبسوط (١٤٩/١)، نهاية المحتاج (٢٨١/٢)، نيل 
الأوطار (١٩١/٦). 

(٤) صحيح البخاري (٩١)، رقم (١١٧٤)، وصحيح مسلم (٧٨٩)، رقم (٥٥/٧٠٥). 
(٥) فتح الباري (٣٠٨/٢). 

(٦) المرجع السابق. 
 (٧) ينظر: معالم السنن (٢٦٤/٢)، شرح صحيح مسلم للنووي (٢١٨/٥)، مجموع الفتاو

 .(٨٠/٢٤-٨١)



 ٣٩٢

ذلك تشديداً لا تيسيراً وتضييقاً لا توسعة؛ لأن أداء كل صلاة في وقتها 
أسهل من مراعاة طرفي الوقتين بحيث لا يبقى من وقت الأولى إلا قدر 
فعلهـا، وهذا مخالف لما علّـل به ابن عباس  أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لكيلا 

رِج أمته(١). ْ يحُ
الجـواب الثالث: أن ما نقلتم عن جابر بـن زيد وعمرو بن دينار لا 
يؤيّـد تأويلكم؛ لأنهـما لم يجزما بذلك، ولم يثبت جابـر بن زيد على ظنه 
ه في ليلة  هذا؛ فقد سـبق(٢) أن أيوب السـختياني رحمه االله قال لـه: «لعلّ

مطيرة؟»، فقال رحمه االله: «عسى»(٣). 
يْـم، فيكون صـلىّ الظهر ثم  ونوقـش ثانيـاً بـأن ذلك ربـما كان في غَ

.(٤) ها أيضاً يْم وتبينّ أن وقت العصر قد دخل فصلاّ انكشف الغَ
وأجيب عنه بأن هذا غير صحيح؛ لأن هذا الاحتمال وإن كان وارداً 

في الظهر والعصر فهو غير وارد في المغرب والعشاء(٥).
ونوقش تأويل أيوب السختياني والإمام مالك للحديث بأن الجمع 
ه ما جاء في بعـض ألفاظ الحديث أن ذلك  كان للمطـر(٦) بأن ذلك يردّ

كان «في غير خوف ولا مطر»(٧).

البـاري  فتـح   ،(٧٩/٢٤-٨٠)  الفتـاو مجمـوع   ،(٢٦٤/٢) السـنن  معـالم  ينظـر:   (١)
(٣٠٩/٢)، نيـل الأوطـار (١٩١/٦-١٩٢)، ويـأتي تخريـج تعليـل ابـن عباس  في 

الصفحة (٣٩٥).
(٢) سبق في الدليل. 

(٣) ينظر: فتح الباري (٣٠٨/٢). 
(٤) شرح صحيح مسلم للنووي (٢١٨/٥) بتصرف يسير، وعنه فتح الباري (٣٠٨/٢). 

(٥) ينظر: المرجعان السابقان. 
(٦) سبق توثيق تأويلهما عند إيراد الحديث. 

(٧) ينظـر: شرح صحيح مسـلم للنـووي (٢١٨/٥)، فتح البـاري (٣٠٨/٢-٣٠٩)، تحفة 
المحتـاج (٤٠٢/٢)، نهايـة المحتـاج (٢٨١/٢)، ولفـظ (مـن غير خـوف ولا مطر) في 

الحديث موجود في رواية مسلم في صحيحه (٧٨٩)، رقم (٧٠٥/٥٤). 



٣٩٣ 

وأجيب عنه من وجهين:
الوجـه الأول: أن هـذه الزيـادة في الحديث شـاذة(١)، فـلا تقوم بها 

حجة.
والجـواب عنـه: أن هـذه الزيـادة في صحيح مسـلم، فـلا توصف 

بالشذوذ.
والوجـه الثـاني: أن معنـى قوله: (ولا مطـر) أي ولا مطـر كثير أو 

.(٢) مستمرّ
الدليل الثاني: ما رواه مالك عن نافع أن عبد االله بن عمر  كان إذا 

جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم(٣).
ويناقش بأن هذا استدلال بمذهب الصحابي، والاحتجاج بمذهب 

الصحابي محل خلاف بين أهل العلم؛ فلا يكون حجة على المخالف.
الترجيح:

الراجـح هـو القـول بجـواز الجمع بـين الصلاتين لأجـل المطر؛ لما 
يأتي:
أن القـول بعـدم الجمع بـين الصلاتـين يوقع النـاس في الحرج . ١

والمشـقة، ولاسـيما إذا كان المطـر غزيـراً، والمصـليّ يسـلك إلى 

(١) ينظر: تحفة المحتاج (٤٠٢/٢).
(٢) ينظـر: البـدر المنـير (٣٤١/١١-٣٤٣)، تحفة المحتاج مع حاشـية الشرواني (٤٠٢/٢)، 

نهاية المحتاج (٢٨١/٢). 
(٣) أخرجـه مالـك في الموطـأ (١٤٥/١)، كتـاب قـصر الصـلاة في السـفر، بـاب الجمع بين 
الصلاتـين في الحضر والسـفر، رقـم (٥)، وعبد الـرزاق في المصنـف (٥٥٦/٢)، كتاب 
 الصـلاة، بـاب جمـع الصـلاة في الحـضر، رقـم (٤٤٣٨)، والبيهقـي في السـنن الكبر
حه الألباني  (١٦٨/٣-١٦٩) كتـاب الصـلاة، باب الجمع في المطر بين الصلاتـين، صحّ

في إرواء الغليل (٤١/٣). 



المسـجد طريقاً فيه المـاء والوحل والظلمة، والحـرج مرفوع في 
ر، وأدلّة ذلك معروفة في الكتاب والسنة، فإذا جاز  شرعنا المطهَّ
الجمع بين الصلاتين في السفر لوجود الحرج والمشقة كان الجمع 

عند نزول المطر والحال ما ذكر أولى بالجواز.
قال شـيخ الإسـلام ابن تيمية رحمه االله وقد ذكر آثاراً في الجمع . ٢

للمطر: «فهذه الآثار تدلّ على أن الجمع للمطر من الأمر القديم 
ل أن  نقَ المعمـول به بالمدينة زمن الصحابة والتابعـين، مع أنه لم يُ
لِم أنه منقول عندهم  أحداً من الصحابة والتابعين أنكر ذلك، فعُ

بالتواتر جواز ذلك»(١).

 .(٨٣/٢٤) (١) مجموع الفتاو



٣٩٥ 

المسألة الثانية
الجمع بين صلاتي الظهر والعصر لأجل المطر

اختلف القائلون بجواز الجمع بين الصلاتين لأجل المطر، هل ذلك 
خاصّ بالليل فيجوز الجمع بين صلاتي المغرب والعشـاء فقط، أو عام 
يجـوز بالليل والنهار، فيجوز الجمع بـين صلاتي الظهر والعصر لأجل 

المطر كجواز الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء لأجله؟ 
اختلفوا في ذلك على قولين:

القـول الأول: عدم جواز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر بسـبب 
المطـر، ذهـب إليـه المالكية(١)، وهـو قولٌ عنـد الشـافعية(٢)، والمذهب 

وأصحّ الوجهين عند الحنابلة(٣).
واسـتدلّ أصحاب هذا القـول بالآثار الدالّة عـلى مشروعية الجمع 

لأجل المطر، ومنها:
أثر نافع أن ابن عمر  كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء . ١

في المطر جمع معهم(٤).

(١) ينظر: التفريع (٢٦٢/١)، المعونة (٢٦٠/١)، كفاية الطالب الرباني (٣٨١/١). 
(٢) ينظر: المجموع (٣٨١/٤). 

(٣) ينظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٩١/٥-٩٣)، المبدع (١١٩/٢)، شرح منتهى 
الإرادات للبهوتي (٦١٣/١).   

(٤) سبق تخريجه. 



 ٣٩٦

أثـر هشـام بـن عـروة قـال: «رأيـت أبان بـن عثـمان يجمع بين . ٢
الصلاتـين في الليلـة المطـيرة المغـرب والعشـاء، فيصليهما معه 
عـروة بن الزبير وسـعيد بن المسـيّب وأبو بكر بـن عبد الرحمن 

وأبو سلمة بن عبد الرحمن، لا ينكرونه»(١).
ما روي عن أبي سـلمة بـن عبد الرحمن قال: «إن من السـنة إذا . ٣

كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء»(٢).
وجـه الاسـتدلال: أن هذه الآثـار هي الأصـل في مشروعية الجمع 
بين الصلاتين لأجل المطر، وقد ورد كلها في الجمع بين صلاتي المغرب 
يها لغيرها؛ لأن الأصل أداء كل صلاة في  والعشـاء فقط، فلا يصحّ تعدّ

وقتها(٣).
ويناقش:

: بأن هذه الآثار تحكي فعل ابن عمر  وأبان بن عثمان وقول  أولاً
أبي سـلمة بـن عبد الرحمـن، وابـنُ عمـر  وإن كان صحابيـاً إلا أن 
الاحتجاج بقـول الصحابي أو فعله محل خلاف بين أهل العلم، وفعل 

غير الصحابي وقوله ليس حجة عند الجميع.
: بـأن هـذه الآثار ليس فيها مـا يدلّ على المنع مـن الجمع بين  وثانيـاً
صلاتي الظهر والعصر لأجل المطر، وإنما فيها ثبوت الجمع بين صلاتي 

(١) أخرجه ابن أبي شـيبة في المصنف (٣٥٢/٤) كتاب الصلاة، باب في الجمع بين الصلاتين 
في الليلة المطيرة، رقم (٦٣٢٦). 

(٢) المدونة (١١٥/١)، قال الألباني رحمه االله: «لم أقف على سنده لأنظر فيه ولا على من تكلم 
عليه، وأبوسلمة بن عبد الرحمن تابعي، وقول التابعي: من السنة كذا في حكم الموقوف لا 
المرفوع»، وقال المباركفوري رحمه االله: «أثر أبي سـلمة بن عبد الرحمن هذا سكت عنه ابن 
تيمية والشـوكاني، ولم أقف على سـنده، فاالله أعلم بحاله كيف هو صحيح أو ضعيف؟» 

تحفة الأحوذي (٥٦٢/١). 
(٣) ينظر: الشرح الكبير للمقدسي (٩٣/٥)، شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٦١٣/١). 



٣٩٧ 

المغرب والعشـاء لأجل المطر، وهذا لا يدلّ على عدم جواز الجمع بين 
صـلاتي الظهـر والعـصر لأجل المطر، بـل فيها دليل على جـوازه؛ لأن 
ة  المعنـى المقتـضي للجمع بـين صلاتي المغرب والعشـاء -وجود المشـقّ

.(١) ورفع الحرج- موجود هنا أيضاً
وأجيـب عن هذا الوجه من المناقشـة بوجود الفرق بين العشـاءين 
والظهرين، فالمشـقة الموجودة عند المطر بالليل المظلم أشـدّ من المشـقة 

عند المطر بالنهار(٢).
القـول الثاني: جـواز الجمع لأجل المطر بين صـلاتي الظهر والعصر 
وصلاتي المغرب والعشـاء بلا فـرق، وهو مذهب الشـافعية(٣)، ووجهٌ 

عند الحنابلة(٤) اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله وغيره(٥). 
واستدلّوا بما يأتي: 

الدليـل الأول: حديـث ابـن عباس  قال: «صلىّ رسـول االله صلى الله عليه وسلم 
الظهـر والعـصر جميعـاً، والمغرب والعشـاء جميعـاً في غـير خوف ولا 
سـفر»(٦)، وفي لفظ «جمع رسـول االله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب 
والعشاء بالمدينة، في غير خوف ولا مطر ...، قيل لابن عباس: ما أراد 

رِج أمته»(٧). ْ إلى ذلك؟ قال: أراد ألاّ يحُ

(١) ينظر: الشرح الكبير للمقدسي (٩٣/٥)، حاشية الروض المربع (٤٠٢/٢). 
(٢) ينظر: الشرح الكبير للمقدسي (٩٣/٥). 

(٣) ينظر: الحاوي الكبير (٣٩٨/٢)، البيان (٤٨٩/٢)، المجموع (٣٨١/٤). 
(٤) ينظر: الفروع (١٠٥/٣)، المبدع (١١٩/٢)، الإنصاف (٩٣/٥)، حاشية الروض المربع 

 .(٤٠٢/٢)
(٥) ينظر: الإنصاف (٩٣/٥)، حاشية الروض المربع (٤٠٢/٢). 

(٦) سبق تخريجه في المسألة السابقة.
(٧) أخرجه مسـلم في صحيحه (٧٨٩) كتاب صلاة المسـافرين، باب الجمع بين الصلاتين في 

السفر، رقم (٥٤/٧٠٥). 



 ٣٩٨

والاستدلال به من وجهين:
الوجـه الأول: أنـه إذا ثبت الجمع من النبـي صلى الله عليه وسلم بين صلاتي الظهر 
والعصر لسـبب غير الخوف والمطر، فالجمع لأجل المطر أولى؛ لأنه إذا 
جمع بينهما ليرفع الحرج من غير خوف ولا مطر كان الجمع بينهما لأجل 

رفع الحرج الحاصل بالمطر أولى(١). 
الوجـه الثاني: أن في نفي ابن عباس  للمطر دليلاً على أن الصلاة 

ع لأجل المطر وأن الجمع لأجل المطر كان معهوداً لديهم(٢). مَ ْ تجُ
ونوقش الاستدلال بهذا الحديث من وجهين:

الوجـه الأول: أنه يحتمل أن يكون هذا الجمع من النبي صلى الله عليه وسلم بسـبب 
المرض أو نحوه من الأعذار(٣).

وأجيـب عنه بأن هذا الاحتـمال بعيد؛ لأن المرض إذا نزل بواحد لا 
يجمـع لأجله جميع المصلّين في المسـجد، وظاهر الحديـث أن النبي صلى الله عليه وسلم 

جمع بأصحابه(٤).
يْم، فصلىّ الظهر، ثم انكشف الغيم  الوجه الثاني: أنه كان ذلك «في غَ

ها»(٥). ، فبان أن وقت العصر قد دخل فصلاّ مثلاً
وأجـاب عنه النووي رحمـه االله بأنه باطل؛ «لأنـه وإن كان فيه أدنى 

احتمال في الظهر والعصر، فلا احتمال فيه في المغرب والعشاء»(٦).

 .(٨٣/٢٤) (١) ينظر: مجموع الفتاو
(٢) ينظر: التحقيق في مسائل الخلاف (٧٢/٤)، إرواء الغليل (٤٠/٣). 

(٣) ينظـر: معالم السـنن (٢٦٥/٢)، شرح صحيح مسـلم للنـووي (٢١٨/٥)، فتح الباري 
(٣٠٨/٢)، نيل الأوطار (٢٠٢/٦). 

(٤) ينظر: فتح الباري (٣٠٨/٢)، نيل الأوطار (٢٠٢/٦). . 
(٥) نيل الأوطار (٢٠٢/٦). 

(٦) شرح صحيح مسلم للنووي (٢١٨/٥)، وعنه نيل الأوطار (٢٠٢/٦). 



٣٩٩ 

الوجـه الثالـث: أن المراد بالجمع بين الصلاتـين في هذا الحديث هو 
الجمـع الصـوري، وهو عبارة عن تأخير الصـلاة الأولى إلى آخر وقتها 
 كل صلاة في وقتها دون  وتقديـم الصلاة الثانيـة إلى أول وقتها، فتؤدّ

أن يفصل بينهما وقت يذكر(١).
وأجيب عنه بجوابين:

الجـواب الأول: أن هـذا التأويـل مخالف للظاهر؛ فاسـم الجمع لا 
يطلق عرفاً على مثل هذا(٢).

والجـواب الثاني: أن الجمع بين الصلاتين مـن الرخص، والمقصود 
منه التسهيل ورفع الحرج، ولو كان المقصود هنا الجمع الصوري لكان 
ذلك تشديداً لا تيسيراً وتضييقاً لا توسعة؛ لأن أداء كل صلاة في وقتها 
أسهل من مراعاة طرفي الوقتين بحيث لا يبقى من وقت الأولى إلا قدر 
فعلهـا، وهذا مخالف لما علّـل به ابن عباس  أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لكيلا 

رِج أمته(٣). ْ يحُ
الدليل الثاني: ما رواه عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن صفوان بن 

سليم قال: «جمع عمر بن الخطاب بين الظهر والعصر في يوم مطير»(٤).
الترجيح:

الـذي يظهـر رجحانـه -واالله أعلم- هـو القول بجـواز الجمع بين 
صلاتي الظهر والعصر لأجل المطر؛ لما يأتي:

(١) ينظـر: شرح صحيح مسـلم للنـووي (٢١٨/٥)، فتـح البـاري (٢٤/٢)، نيل الأوطار 
 .(٤٧٣/٢)

 (٢) ينظر: معالم السـنن (٥٢/٢)، شرح صحيح مسـلم للنووي (٢١٨/٥)، مجموع الفتاو
 .(٨٠/٢٤)

(٣) ينظر: معالم السنن (٥٢/٢)، المغني (١٢٩/٣). 
(٤) مصنـف عبد الـرزاق (٥٥٦/٢) كتـاب الصـلاة، بـاب جمـع الصـلاة في الحـضر، رقـم 

 .(٤٤٤٠)



 ٤٠٠

قوة دلالة حديث ابن عباس  عليه، كما سبق.. ١
أنـه ليـس في أدلة القـول الأول ما يمنع صراحـة من الجمع بين . ٢

صلاتي الظهر والعصر لأجل المطر.
ق . ٣ أن هـذا القول يتناسـب مع مبدأ التيسـير ورفع الحـرج ويحقّ

مقصد الشارع من تشريع الرخص.



٤٠١ 

المسألة الثالثة
ضابط المطر المبيح للجمع بين الصلاتين

المطـر المبيـح للجمع بـين الصلاتين عنـد الفقهاء القائلـين بالجمع، 
ة عند الذهاب إلى المسـجد، واختلفت  هـو المطر الذي تحصل به المشـقّ
ألفـاظ الفقهاء في وصفه والتعبير عنه؛ فوصفه بعضهم بالمطر الشـديد 
والمطـر الكثـير والمطـر الغزيـر، ولكن هـذا الوصـف أيضـاً يحتاج إلى 
ضابـط، وضبطه بعض المالكية بالذي يحمل أواسـط الناس على تغطية 
ح  الرؤوس، وضبطه الشافعية والحنابلة بالمطر الذي يبلّ الثياب، وصرّ
الشافعية بعدم الفرق بين المطر القوي الكثير والمطر الخفيف الضعيف، 
إذا بلّ الثياب، والقصد واحد، وهو كون المطر بحيث يحصل به الحرج 
والمشـقة عند الذهاب إلى المسـجد؛ فمتى ما حصل ذلك بسـبب المطر 
جـاز الجمع بـين الصلاتين؛ لأن الحكمـة هي التخفيـف ورفع الحرج 
والمشـقة، كما قال ابن عباس  عندما سـئل عن سبب جمع النبي صلى الله عليه وسلم: 
ج أمتـه»(١)، أمـا إن كان المطـر خفيفاً لا يسـبب الحرج  ـرِ ْ «أراد أن لا يحُ

والمشقة فلا يجمع لأجله(٢).

(١) سبق تخريجه في المسألة الثانية من هذا المبحث.
(٢) ينظر: البيان ٤٩٢/٢، روضة الطالبين ٥٠١/١، المجموع ٣٧٨/٤، ٣٨١، شرح مختصر 
خليل للخرشي مع حاشية العدوي ٧٠/٢، حاشية الدسوقي ٣٧٠/١، المغني ١٣٣/٣، 

مجموع فتاو ومقالات متنوعة لابن باز ٢٩١/١٢-٢٩٣.



 ٤٠٢

المسألة الرابعة
الجمع بين الصلاتين لأجل العواصف والرياح الشديدة(١) 

اختلف الفقهاء في الجمـع بين الصلاتين لأجل الرياح والعواصف 
على قولين:

القول الأول: لا يجوز الجمع بين الصلاتين لأجل الريح، ذهب إليه 
المالكية(٢)، وهو المشهور عند الشافعية(٣)، ووجه عند الحنابلة(٤). 

واسـتدلّوا بأن الرياح موجودة في كل زمان، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه جمع لأجلها، ولو كان مشروعاً لفعله(٥). 

القـول الثـاني: يجوز الجمع بـين الصلاتين لأجل الريـح، ذهب إليه 
(٦)، والحنابلةُ فيما إذا كانت الريح شديدة باردة(٧)، وهو  بعضُ الشافعيةِ

وجه في المذهب(٨)، قال الآمدي: وهو أصح(٩).

(١) قال الشـيخ ابن عثيمين رحمه االله: «المراد بالريح الشـديدة ما خرج عن العادة، وأما الريح 
المعتادة فإنها لا تبيح الجميع» الشرح الممتع ٣٩٢/٤.

(٢) ينظر: التاج والإكليل ١٥٦/٢، منح الجليل ٢٥٣/١.
(٣) ينظر: الحاوي الكبير ٣٩٩/٢، المجموع٣٨١/٤.

(٤) ينظر: الشرح الكبير للمقدسي ٩٥/٥-٩٦، الإنصاف ٩٥/٥.
(٥) ينظر: الحاوي الكبير ٣٩٩/٢.

(٦) ينظر: المجموع٣٨١/٤.
(٧) ينظر: كشاف القناع ٢٩٢/٣. 

(٨) ينظر: الشرح الكبير للمقدسي ٩٥/٥-٩٦، الإنصاف ٩٥/٥.
(٩) الشرح الكبير للمقدسي ٩٦/٥.



٤٠٣ 

وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه االله أن الرياح الشديدة إذا كانت تحمل 
تراباً يتأثر به الإنسان ويشق عليه الذهاب إلى المسجد، تعتبر عذراً يبيح 

الجمع بين الصلاتين، ولو لم يصحبها برد(١).
واستدلوا بما يأتي:

القيـاس على ترك الجمعة والجماعـة، ووجودُ الريح مع البرد . ١
عـذر في تركهـا، كما جـاء في حديث عبد االله بـن عمر  أنه 
، ثُـم قـال: ألا صلوا  يـحِ د ورِ ن بالصـلاة في ليلـة ذات بَـرْ أذّ
ن إِذا  ، ثم قال: إِن رسـول االله صلى الله عليه وسلم كان يأمـر المؤذِّ حـالِ في الرِّ
 ،(٢)« حالِ د ومطرٍ يقول: «ألا صلوا في الرِّ كانـت ليلة ذات برْ
وإذا كانـت الريح عذراً مبيحاً لـترك الجمعة والجماعة كانت 
عـذراً مبيحـاً للجمع بـين الصلاتـين أيضاً، بجامـع وجود 

الحرج والمشقة(٣).
القياس على المطر؛ فكـما يجوز الجمع بين الصلاتين لأجل المطر . ٢

ة في الحالتين. جاز لأجل البرد أيضاً، بجامع وجود المشقّ
ة المطر؛  ونوقش بأن هذا قياس مع الفارق؛ لأن مشـقتها «دون مشقّ
ة المطر، ولا ضابط  تها من غير جنس مشقّ فلا يصحّ القياس، ولأن مشقّ

لذلك يجتمعان فيه، فلم يصح الإلحاق»(٤).
والجواب عنه: أن مشقة الرياح والعواصف في بعض الأحيان تفوق 
مشـقة الأمطار بكثير، كما نر ونسـمع عن العواصف التي تحصل في 

(١) ينظر: الشرح الممتع ٣٩٢/٤-٣٩٣.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٣) كتاب الأذان، باب الرخصة في المطرِ والعلةِ أن يصلي 
في رحله، رقم (٦٦٦)، واللفظ له، ومسـلم في صحيحه (٧٨٧) كتاب صلاة المسافرين، 

باب الصلاة في الرحال في المطر، رقم (٦٩٧). 
(٣) ينظر: الشرح الكبير للمقدسي ٩٦/٥.

(٤) الشرح الكبير للمقدسي ٩٦/٥.



 ٤٠٤

بعـض البلدان، وتحـدث دماراً وأضراراً جسـيمة، وقد تقلـع البيوت 
والمباني من أصولها.

الترجيح:
الراجـح -واالله أعلـم- هو القول الثـاني؛ لأن مشروعية الجمع بين 
الصلاتـين لأجل مشـقة المطر ونحـوه معقولة المعنى وليسـت تعبدية، 
ع الجمـع بين الصلاتـين للتخفيف ورفع الحرج والمشـقة عن  ِ وإنـما شرُ
الناس، كما سـبق في تعليل ابن عباس  عندما سـئل عن سـبب جمع 
رِج أمتـه»(١)، ومعلومٌ أن  ْ النبـي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين، فقـال: «أراد ألاّ يحُ
الحرج والمشـقة في بعض حالات الرياح والعواصف تكون أكبر بكثير 
من مشـقة المطر الـذي يبلّ الثياب، فيكون الجمـع بين الصلاتين عملاً 
مشروعاً عنـد وجود العواصـف والرياح الشـديدة المصحوبة بالبرد، 

واالله أعلم.

(١) سبق تخريجه في المسألة الثانية. 



٤٠٥ 

المسألة الخامسة
د ْ ة البرَ الجمع بين الصلاتين لأجل شدّ

د(١) في الأعذار المبيحة للجمع  ْ لم أجـد في كلام الفقهاء من يذكر البرَ
ح الشـيخ ابن عثيمين رحمه االله بعدم جواز الجمع  بين الصلاتين، وصرّ
ة البرد بالوسائل  ة البرد؛ لأنه يمكن توقّي شدّ بين الصلاتين لأجل شدّ
المعينة، كالثياب(٢) الدافئة، ووسائل التدفئة في السيارة والمسجد ونحو 
د (بالتحريك)  َ ذلك، ولأن البرد الشديد يختلف عن المطر والثلج والبرَ
والريـاح والعواصف التي تأتي في سـاعات معيّنة من ليل أو نهار وربما 
د يسـتمرّ  ْ اسـتمرّت يومـاً أو يومـين ثم تنقطع وينتهـي أمرها، بينما البرَ
 ، غالباً مدة طويلة، وفي بعض البلدان ربما يسـتغرق فصل الشتاء كاملاً
ي إلى  والقول بالجمع بين الصلاتين طيلة موسـم البرد الشـديد سـيؤدّ

خلو المساجد عن المصلين في بعض أوقات الصلاة.

د في مسـألة الأعذار المبيحة  َ (١) يوجد في بعض كتب الفقه خطأ مطبعي في تشـكيل كلمة البرَ
للجمع بين الصلاتين؛ حيث نجدها مكتوبة بسـكون الراء، ولكن السـياق يدلّ بوضوح 

أنها بالتحريك وليست بالسكون.
(٢) ينظر: الشرح الممتع ٣٩٢/٤.



 ٤٠٦

المسألة السادسة
التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة

د الشديد ونحوها ْ د والريح والبرَ َ بسبب المطر والبرَ

لا خـلاف بين الفقهاء في جواز التخلف عـن صلاة الجمعة والجماعة 
د، إذا كان  َ عنـد هطـول الأمطار أو هبوب الريـاح أو نزول الثلج أو الـبرَ
ة في الذهـاب إلى المسـجد،  المصـليّ يتـأذ بذلـك، ويجـد حرجـاً ومشـقّ
د الشديد أيضاً عذراً مبيحاً  ْ ح الحنفية والمالكية والشافعية بكون البرَ وصرّ
للتخلـف عنها(١)، قال ابن بطال رحمه االله: «أجمع العلماء على أن التخلف 

ة المطر والظلمة والريح وما أشبه ذلك مباح»(٢). عن الجماعات في شدّ
ومن الأدلّة على ذلك ما يأتي:

د . ١ ن بِالصـلاة في ليلة ذات بَرْ حديـث عبد االله بـن عمر  أنه أذَّ
حال، ثم قال: إن رسول االله صلى الله عليه وسلم  وريح، ثم قال: ألا صلوا في الرِّ
د ومطر يقول: «ألا صلوا  ن إذا كانت ليْلة ذات بَرْ كان يأمر المؤذّ

حال»(٣).  في الرِّ

(١) ينظـر: فتـح القديـر (٣٤٥/١، ٦٢/٢)، البحـر الرائـق (٣٦٧/١، ١٦٣/٢)، الـشرح 
الصغـير (٧١٠/١)، الـشرح الكبير مـع حاشـية الدسـوقي (٣٨٩/١-٣٩١)، روضة 
منتهـى  شرح   ،(٢٧٠/٢-٢٧١) المحتـاج  تحفـة   ،(٥٤٠  ،٤٤٩/١-٤٥٠) الطالبـين 

الإرادات للبهوتي (٥٨٨/١)، كشاف القناع (٢٤٥/٣). 
(٢) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٢٩١/٢)، وعنه طرح التثريب (٣١٨/٢). 

(٣) سبق تخريجه في المسألة السابقة. 



٤٠٧ 

نه في يوم مطير: «إذا . ٢ ذِّ حديـث عبد االله بن عباس  أنه قـال لمؤَ
لاة،  ـيَّ على الصَّ : حَ لْ قُ ا رسـول االله فلا تَ دً د أنّ محمَّ ـهَ : أَشْ لْتَ قُ
ـوا في بيوتكم، فـكأن الناس اسـتنكروا، فقـال: فعله  قـل: صلّ
رِجكم  ، وإني كرهت أن أُحْ ـةٌ مَ زْ ـن هو خير منّي، إن الجمعة عَ مَ
ـض(١)»(٢)، قـال البهـوتي رحمه االله:  حْ ـين والدَّ فتمشـون في الطِّ

د كذلك»(٣). «والثلج والجليد والبرَ

ه كل من وقفت على كلامه. ينظر: النهاية في غريب الحديث  لَق، هكذا فسرّ ـض: الزَّ حْ (١) الدَّ
١٠٤/٢، مادة (دحض).

(٢) أخرجـه البخـاري في صحيحه (٧٠) كتاب الجمعـة، باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في 
المطر، رقم (٩٠١)، ومسلم في صحيحه (٧٨٧) كتاب صلاة المسافرين، باب الصلاة في 

الرحال في المطر، رقم (٢٦/٦٩٩). 
(٣) كشاف القناع (٢٤٥/٣). 



 ٤٠٨

المسألة السابعة 
ل والمطر حَ الصلاة المكتوبة على الراحلة عند وجود الوَ

ل،  حَ إذا حـضر وقت الصلاة عند هطول الأمطار ووجود الماء والوَ
والمصـليّ في السـيارة أو نحوهـا من وسـائل النقل التـي لا يمكن أداء 
الصـلاة على ظهرهـا مع الإتيـان بجميع أركانهـا من القيـام والركوع 
 والسـجود وغيرها؛ فإن كان يسـتطيع النزول منها دون أن يلحقه أذ
يها على الدابّة مع  أو ضرر، وجـب عليه النـزول لأداء الفريضة ولا يؤدّ
الإخلال ببعض أركانها(١)، قال ابن بطال رحمه االله: «أجمع العلماء أنه لا 

يجوز أن يصليّ أحد فريضة على الدابّة من غير عذر»(٢).
أمـا إن كان لا يسـتطيع النـزول منهـا لغـزارة المطـر أو وجـود الماء 
ث، فهل يجوز له  ـل، ولا يمكنه أداء الصلاة إلا مع البلل والتلوّ حَ والوَ
أن يصليّ على دابته وهو لا يستطيع أن يأتي على ظهرها بالقيام والركوع 

والسجود أم لا؟
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 

القـول الأول: يجـوز له أن يصليّ على الدابـة ولا يلزمه النزول منها، 
ويصليّ على حاله، فإن لم يمكنه القيام والركوع والسـجود صلىّ جالساً 
(١) ينظـر: بدائع الصنائـع (١٠٩/١)، الاختيار (٧٨/١)، البحـر الرائق (٤١/٢)، الشرح 
الكبـير للدرديـر (٢٣٠/١)، الـكافي لابـن قدامـة (٤٦٥/١)، شرح منتهـى الإرادات 

للبهوتي (٥٩٧/١).
(٢) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٩٠/٣)، وعنه فتح الباري (٤٧٨/٣). 



٤٠٩ 

ويومئ للركوع والسجود، ذهب إليه الحنفية(١)، وهو المعتمد والمشهور 
عند المالكية(٢)، والمذهب عند الحنابلة(٣).

واستدلّوا بما يأتي:
الدليـل الأول: ما رواه عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة عن أبيه عن 
: أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فانتهوا إلى مضيق، فحضرت  جده 
ن رسول  ةُ من أسفل منهم، فأذّ روا، السماءُ من فوقهم والبلَّ طِ الصلاة فمُ
م على راحلته فصلىّ بهم  االله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته وأقام [أو أقام]، فتقدّ

يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع(٤).
ونوقش:

: بـأن هذا الحديث ضعيف، قال البيهقي رحمه االله: «في إسـناده  أولاً
ضعف، ولم يثبت من عدالة بعض رواته ما يوجب قبول خبره»(٥).

: بأنه يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلوا ذلك في حالة  وثانياً
ة الخوف(٦). شدّ

(١) ينظر: المبسوط (٢٥٠/١-٢٥١)، بدائع الصنائع (١٠٨/١)، الاختيار (٧٨/١). 
(٢) ينظر: مواهب الجليل (٥١٤/١)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢٢٩/١-٢٣٠). 
(٣) ينظر: الكافي لابن قدامة (٤٦٥/١)، الإنصاف (٢٠/٥-٢١)، كشاف القناع (٢٥٦/٣-

٢٥٧)، شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٥٩٦/١-٥٩٧). 
(٤) أخرجـه الترمـذي في سـننه (١٦٨٣) كتاب الصلاة، بـاب ما جاء في الصـلاة على الدابة 
في الطـين والمطـر، رقم (٤١١)، من طريق عمر بن الرمـاح البلخي عن كثير بن زياد عن 
عمرو بن عثمان، وقال: «هذا حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح البلخي لا يعرف إلا 
حه  مـن حديثه». قال النووي: «رواه الترمذي بإسـناد جيد»، وقال العظيم آبادي: «صحّ
فه الألباني. ينظر: المجموع (١٠٦/٣)،  فه البيهقي»، وضعّ نه النووي وضعّ عبد الحق وحسّ
وخلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام (٢٨٩/١)، عون المعبود (٦٨/٤)، 

إرواء الغليل (٣٤٧/٢)، سلسلة الأحاديث الضعيفة، رقم (٦٤٣٤). 
 .(٧/٢) (٥) السنن الكبر

(٦) ينظر: المرجع السابق. 



 ٤١٠

: بأن هذا كان في السفر، فلا يشمل حالة الحضر. ويناقش ثالثاً
الدليـل الثاني: ما روي عن أنس بن مالك  أنه صلىّ في ماء وطين 

على دابته(١).
ويناقش من وجهين:

، والاحتجاج بعمل الصحابي  الوجـه الأول: أن هذا عمل صحـابيّ
محل خلاف بين أهل العلم.

والجـواب عنه: أنه لا خـلاف في الاحتجاج بقول الصحابي وعمله 
ك بالعقل؛ لأنه في حكم الحديـث المرفوع؛ حيث الصحابي  فيـما لا يـدرَ
ك  لا يفعل ذلك إلا لأن لديه سـنة فيه، وما فعله أنس  هنا مما لا يدرَ

بالرأي والعقل، فيكون في حكم الحديث المرفوع.
الوجـه الثـاني: أنـه ليـس في الأثر ما يـدلّ على أنـه صـلىّ المكتوبة، 

والغالب أنه صلىّ النافلة على الدابّة، وهذا لا إشكال فيه.
والجواب عنه: أنه جاء التصريح في رواية عبد الرزاق بأنها كانت فريضة.

القول الثاني: ذهب الشافعية إلى عدم جواز أداء الفريضة على الدابة 
إذا كان لا يمكنه الإتيان بالقيام والركوع والسجود على ظهرها، إلا إذا 
يها على الدابة ثـم يقضيها بعد زوال  خـاف فوات وقت الصـلاة فيصلّ

العذر(٢)، وهو قول بعض المالكية(٣)، ورواية عند الحنابلة(٤).
(١) ذكره الترمذي تعليقاً في سننه (١٦٨٣) كتاب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين 
والمطـر، واللفظ لـه، وأخرجه عبد الرزاق في المصنـف (٥٧٣/٢-٥٧٤) كتاب الصلاة، باب 
هل يصليّ المكتوبة على الدابة؟، رقم (٤٥١١-٤٥١٢)، وابن أبي شيبة في المصنف (٥٧٢/٣) 

كتاب الصلاة، باب من كان يقول: إذا كنت في ماء وطين فأومئ إيماء، رقم (٥٠٠٢). 
(٢) ينظر: روضة الطالبين (٣١٨/١-٣١٩)، المجموع (١٠٦/٣، ٢٤٢)، نهاية المحتاج (٤١٦/١). 
(٣) قـال بـه ابـن عبد الحكم، ورواه أشـهب وابن نافع. ينظـر: مواهب الجليـل (٥١٤/١)، 

ل عليه».  الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢٢٩/١-٢٣٠)، قال الدردير: «لا يُعوَّ
(٤) ينظر: الإنصاف (٢١/٥). 



٤١١ 

لّ له بما يأتي:  ويستدَ
الدليـل الأول: حديث عبـد االله بن عمر  قال: «كان رسـول االلهّ 
ر عليها، غير أنه لا  وتِـ ه، ويُ جَّ هٍ تَوَ جْ ـبِّح عـلى الراحلة قِبَـلَ أَِّ وَ صلى الله عليه وسلم يُسَ

يصليّ عليها المكتوبة»(١).
الدليل الثاني: حديث عامر بن ربيعة  قال: «رأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو 
ه، ولم يكن رسول االله  على الراحلة يسبِّح يومئ برأسه قِبَل أي وجهٍ توجّ

صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة»(٢).
الدليـل الثالث: حديـث جابر بن عبد االله  «كان رسـول االله صلى الله عليه وسلم 
هت، فـإذا أراد الفريضة نزل فاسـتقبل  يصـليّ على راحلته حيـث توجّ

القبلة»(٣).
وهـذه الأحاديث وما في معناها تدلّ على عـدم جواز أداء الفريضة 
على الدابّة إذا كان لا يستطيع الإتيان بجميع أركانها من القيام والركوع 

والسجود وغيرها. 
ويناقش بأنها محمولة على غير حالة العذر، وحالة العذر تختلف عن 

الحالات العادية.
الترجيح:

يمكـن القول بأن المسـألة فيهـا تفصيل؛ فإن حصل ذلك في السـفر 
قـاً مجزوماً، كتاب التقصير، بـاب ينزل للمكتوبة،  (١) رواه البخـاري في صحيحـه (٨٦) معلَّ
رقم (١٠٩٨)، وقال ابن حجر في الفتح (٤٧٨/٣): «وصله الإسماعيلي»، ورواه مسلم 
في صحيحه (٧٨٨) كتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر 

حيث توجهت، رقم (٣٩/٧٠٠).
(٢) أخرجـه البخـاري في صحيحـه (٨٦) كتـاب التقصـير، بـاب ينـزل للمكتوبـة، رقـم 

 .(١٠٩٧)
ه نحو القبلة حيث كان،  (٣) أخرجـه البخاري في صحيحه (٣٤) كتاب الصلاة، بـاب التوجّ

رقم (٤٠٠).



 ٤١٢

رها لجمعها  ع مع ما بعدها كالظهر والمغرب أخّ مَ ْ وكانـت الصلاة مما تجُ
مـع مـا بعدها، وإن كان في الحضر فإنه لن يفقد في الغالب مكاناً يؤوي 

إليه.
بُل؛ فكان في السفر والصلاة مما لا يجمع مع ما  أما إذا ضاقت به السُّ
بعدهـا كصـلاة الفجر مثلاً وخشي الفـوات، أو كان في الحضر ولم يجد 
مكاناً مناسـباً للنزول من الدابة، كأن يحبَس بسـبب المياه في الطريق أو 
عطل في السيارة أو حادث مروري أو زحام أو نحو ذلك من الأسباب، 
ل  حَ ولا يسـتطيع النزول من السـيارة لغزارة المطر أو وجـود الماء والوَ
صلىّ في داخل السـيارة بحسـب اسـتطاعته؛ لأن هذا غاية ما يستطيع، 

ولا يكلّف االله نفساً إلا وسعها، واالله تعالى أعلم وأحكم. 



٤١٣ 

المسألة الثامنة 
الاستمطار

: تعريف الاستمطار: أولاً
أ) الاسـتمطار لغة: استفعال من المطر، ويعني طلب المطر، ومحاولة 

الحصول عليه(١).
ويقصـد به في الاصطـلاح: «محاولة إسـقاط الأمطار من السـحب 
اً بشكل طبيعي للأمطار أم لم  الموجودة في السماء، سواء ما كان منها مدرّ
اً بشـكل طبيعي»(٢)، ويمكن أن يندرج «تحت هذا المفهوم أية  يكن مدرّ
عملية تهدف إلى إسقاط الأمطار بشكل صناعي، بما في ذلك محاولات 

ل السحب صناعياً وتنمية مكوناتها»(٣). تشكّ
والهدف من الاستمطار أحد أمرين:

«أولهما: تسريع هطول الأمطار من سحب معيّنة فوق مناطق بحاجةٍ 
إليهـا بدلاً من ذهابهـا إلى مناطق لا حاجة لها للـماء؛ لظروفها الطبيعية 

الملائمة للإدرار الطبيعي.
ه بشـكل  وثانيهـما: زيادة إدرار محتويات السـحابة عما يمكن أن تدرّ

طبيعي»(٤).
(١) ينظر: تاج العروس، مادة (مطر)، المعجم الوسيط، مادة (مطر). 

(٢) الاستمطار للدكتور علي حسن موسى (٥٨). 
(٣) المرجع السابق. 

(٤) المرجع السابق (٦). 



 ٤١٤

: طرق الاستمطار: ثانياً
 : ة طرق، ومن أكثر هذه الطرق شيوعاً للاستمطار عدّ

لة ببخـار الماء الكثيف بواسـطة . ١ ـحب الركاميـة المحمَّ رشّ السُّ
الطائـرات بـرذاذ المـاء، ليعمل على زيادة تشـبّع الهـواء وسرعة 
تكثّـف بخـار المـاء لإسـقاط المطـر، وهـذه الطريقة تحتـاج إلى 

كميات كبيرة من الماء.
قذف بلورات من الثلج الجاف (ثاني أكسـيد الكربون المتجمد) . ٢

ي إلى خفض  ـحب؛ لتؤدّ بواسـطة الطائرات في منطقة فوق السُّ
درجـة حـرارة الهـواء، وتكون بلـورات من الجليـد عند درجة 
اً؛ لتعمل على التحام قطرات الماء الموجودة  حرارة منخفضة جدّ

في السحب وسقوطها كما في حالة المطر الطبيعي.
رشّ مسـحوق إيود الفضة (agi) بواسـطة الطائرات أو قذفه في . ٣

تيـارات هوائية صاعـدة لمناطق وجود السـحب، ويكون ذلك 
ة لنفث الهواء بقوة عالية إلى أعلى(١). باستخدام أجهزة خاصّ

د طرق كثيرة. هذه أهم طرق الاستمطار، وهناك طرق أخر، وقد تتجدّ
: إيجابيات وسلبيات الاستمطار: ثالثاً

إن عمليـة الاسـتمطار تهـدف إلى تحقيـق مصلحة للإنسـان والبيئة 
المحيطة به، وجاء التفكير فيها نتيجة تفاقم أزمة النقص في الموارد المائية 
وتعـرض كثير من مناطق العالم للجفاف وتناقص في المياه، ومعلوم أن 
د حياة الإنسـان وغيره من  الجفـاف والنقـص في مصادر المياه أمـر يهدِّ
الكائنـات الحيّة التي لا تسـتغني عن المـاء، وأن الحصول على الماء كان 

وما زال مطلباً في غاية الأهمية.
(١) أحكام البيئة في الفقه الإسـلامي (٢١١-٢١٢)، عن تلوث البيئة للدكتور شـفيق يونس 

(٣١)، مجلة العلوم والتقنية، العدد الثاني عشر (ص/ ١٨). 



٤١٥ 

ولكـن هل الاسـتمطار بالمفهوم السـابق وسـيلة ناجحة للحصول 
على الماء أم أنه عمل محفوف بالمحاذير؟

صين في هذا المجال، وقد  هذا سؤال يجب طرحه على العلماء المتخصّ
ذكروا أن هناك جملة من السـلبيات تشـتمل عليها عملية الاسـتمطار، 

ومن هذه السلبيات: 
أن عملية الاسـتمطار ما زالت في طـور التجارب ولم تخرج إلى . ١

حيز التنفيذ الميداني إلا على شكل تجارب بحثية.
أن أغلـب نتائـج التجـارب التـي أجريت في مجال الاسـتمطار . ٢

ق الهدف منها، بل بعضها أدّت إلى نتائج عكسـية  سـلبية ولم تحقِّ
وتسبّبت في تناقص هطول الأمطار.

أن عمليـات الاسـتمطار تعتمد على الأحـوال الجوية وتتوقف . ٣
نتائجها على مد ملائمة الجو والتغيرات المناخية.

ي إلى نشـوب خلافـات ونزاعات بين . ٤ أن الاسـتمطار قـد يـؤدّ
الدول والأقاليم المجاورة بسبب تأثير هذه العملية على الرطوبة 

الجويّة لد دول وأقاليم الجوار.
أن عمليات إسـقاط المطر مكلفة وتحتاج إلى ميزانيات ضخمة، . ٥

ة منها مع تكاليفها الباهظة. وقد لا تتناسب النتائج المرجوّ
٦ . جدو سـئل الدكتور زين العابدين السـيد رزق(١) عـن مد

الاستعانة بتطبيقات العلم الحديث في استمطار السحب؟
فأجـاب بأنها تبدو فكـرة طيبة نظرياً، ولكـن الواقع يقول: إنها 

مكلفة وغير مأمونة النتائج.

(١) عميـد معهد البيئة والمياه والطاقة في جامعـة عجمان، ورئيس هيئة مكتب رئيس الجامعة، 
حاصل على كرسي اليونسكو حول البيئة وموارد المياه. 



 ٤١٦

ويقـول الدكتـور علي بن سـعد الطخيـس(١): أعتقـد أننا قد لا . ٧
نحتـاج إلى هـذه التقنية إذا تعاملنـا مع مواردنا المائيـة بعقلانية 

وسلوك ديني وإنساني.
ويقول الدكتور عبد الرحمن بن محمد الدخيل(٢): بالنسبة لمسألة . ٨

اسـتمطار السـحب، أعتقد أنه أجريت تجربـة في الإمارات ولم 
تكن موفقة.

وفي جواب عن سـؤال ذي صلة بالموضوع بينّ الدكتور حسـين . ٩
زهدي(٣): أن عملية الاستمطار ما زالت مجرد مشاريع وأبحاث 
دة، ولا يسـتطيع العلماء أن يقيّموا النتائج عليها ويثبتوا  غير مؤكَّ
أن المطر قد زاد بالفعل نتيجة لتدخل الإنسـان، ويستند الدكتور 
زهدي في صحة رأيه إلى تقريرٍ للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية 
رت الدول  التي رفضت مشروع الاستمطار لعدم جدواه، وحذّ
الفقـيرة من الاندفاع وراء هذا الكلام؛ لأنه ينطوي على نوعٍ من 
الاسـتغلال من قبل الدول الغنية، فالدول الغنية تسعى إلى فتح 
أسـواق تبيـع فيها وسـائل التكنولوجيا المتعلقة بهـذا الموضوع، 
وتريد تحقيق أعلى مكاسب مادية ممكنة على أكتاف الدول الفقيرة، 
وقد أخذت المنظمة هذا الموقف بعد الأبحاث والدراسات التي 
أجرتهـا في فـترة السـبعينيات فوق إسـبانيا ومناطـق أخر من 
العالم، واكتشـفت من خلالها عدم جدو هذه التجارب، ومن 
ناحية أخر هذه التجارب مكلفة مالياً، وقد تتسبب في جفاف 

مناطق أخر مجاورة لمناطق التجارب وتصحرها.

(١) وكيل وزارة المياه والكهرباء بالمملكة العربية السعودية لشؤون المياه.
(٢) إدارة وتخطيـط مصادر المياه الجوفية، عضو هيئة التدريس قسـم الجيولوجيا كلية العلوم، 

جامعة الملك سعود بالرياض. 
(٣) رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق في مصر.



٤١٧ 

ف مياه الاسـتمطار . ١٠ ويقـول الدكتـور إبراهيم المعتـاز(١): أَصِ
الصناعـي بـمياه الوهم، حيث يتم اسـتمطار السـحب بنشر 
نترات الفضة أو غيره على ارتفاعات عالية مما يجعل جسيمات 
الماء تترابط ومن ثم تتجمع السـحب، وهذا أسميه ماءً وهمياً؛ 
لأنـه قـد لا يتكون عـلى الرغـم من الجهـود المبذولـة لذلك، 
وحتـى لـو حدث هـذا فقـد لا ينزل، وإذا سـقط فقـد يكون 
ر أن هذا الأمر من  متفرقـاً أو بعيـداً عن المكان المطلوب، أكـرِّ
الأوهـام ولم ينجـح في أي منطقـة في العـالم، وفي منطقتنـا لن 
ينجـح البتة؛ لأن لدينـا ضغوطاً جوية مرتفعـة، كما أعتقد أنه 
لا يوجـد في كل مناطـق المملكة، بل إنه فشـل في الدول ذات 
الضغوط المنخفضة مثل إسبانيا التي أجرت فيها هذه التجربة 
مـراراً، كـما أقـول: إن الرطوبة هـي عامل لتكوين السـحب 
وليست الأسـاس لتكوينها، تكاثف السحب يتم بآلية صعبة 
جداً يصعب محاكاتها وإسـقاطها في المـكان والتوقيت اللذين 

نريدهما(٢).
: حكم الاستمطار: رابعاً

ة في هذا العصر، ولم  الاسـتمطار بهذا المفهـوم من القضايا المسـتجدّ
مون في كتبهم. يبحثه الفقهاء المتقدّ

رة لد جمهور الفقهاء أن الأصل في الأشياء الإباحة  ومن القواعد المقرّ
ما لم تشتمل على محذور أو محظور ولم يدل دليل على منعها وتحريمها.

(١) أستاذ بكلية الهندسة، جامعة الملك سعود بالرياض.
(٢) مقتطفـات من الندوة الاقتصاديـة حول موارد المياه في المملكة العربية السـعودية بعنوان 
(الاسـتمطار الصناعـي هل هو مجدٍٍ لنـا في المملكة؟)، ورد ذكرها في مقـال بعنوان (لماذا 
البعـض يرفـض الاسـتمطار؟؟)، نـشر بتاريـخ في (٢٠٠٧/١٠/٢٩م) في موقع الهيئة 

العامة للأرصاد الجوية على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت).
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ومن خلال ما سـبق في الفقرة السـابقة من إيجابيات وسلبيات هذه 
صين  العلمية، نجد أن سلبياتها تفوق الإيجابيات، وأن عدداً من المتخصّ
شـهدوا بفشلها في وضعها الحالي، وأن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية 
رت الدول الفقيرة من الاندفاع  رفضت المشروع؛ لعـدم جدواه، وحذّ
صـة في هذا المجـال، ولا ترفض مشروعاً  مة متخصّ وراءه، وهـي منظّ

ر منه. مفيداً في مجالها أو تحذِّ
وبناءً على ذلك يمكن القول: إن عملية الاستمطار في وضعها الحالي 
-ما لم يثبـت نجاحها من خلال التجارب والدراسـات- تعتبر عملية 
ق مصلحة، وفي المقابل  قة للهدف المرجو منهـا، وبالتالي لا تحقِّ غـير محقِّ
متها تأثرُ الإنسـان والبيئة بما  تشـتمل على عددٍ من المفاسـد التي في مقدِّ
يستخدم فيها من المواد الكيماوية، وإهدارُ أموال كبيرة في سبيل أمر قد 

ق. ق، والغالب من خلال التجارب أنه لا يتحقّ ق وقد لا يتحقّ يتحقّ
 ،فهـو في الوقـت الراهن وعلى وضعـه الحالي عمل عديـم الجدو
 رة لد ويشـتمل عـلى عددٍ من المحاذير كما سـبق، ومن القواعـد المقرّ
م على جلب المصلحة، ولو ثبت في المستقبل  الفقهاء أن دفع المفسدة مقدّ
ق المصلحة للإنسـان والبيئة، وانتفت  ق الهدف المرجو منه ويحقِّ أنـه يحقِّ

. محاذيره أو تقلّصت إلى حدّ معقول كان عملاً مطلوباً
أما على مسـتو التجارب فشأنه شأن سائر التجارب العلمية التي 
يجريهـا العلماء بهدف الوصول إلى نتائج يمكن أن يسـتفاد منها، ولكن 
يجـب أن يكـون إجـراء التجـارب بطرق وأسـاليب بعيدة عـن إلحاق 

الضرر بأحد، فلا ضرر ولا ضرار، والضرر يدفع بقدر الإمكان. 
وفيـما يـأتي نـص فتـو اللجنـة الدائمـة للإفتـاء بالمملكـة العربية 

السعودية بشأن الاستمطار: 
«مـا يسـمى بـ (المطـر الصناعي) لم يثبت حسـب علمنـا أنه على ما 
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يذكـر عنه، بل الأمر مبالَغ فيه، وأمره والحمد الله لا يشـكل، وذلك أن 
االله أطلعهم على أن المطر يحدث بقدرة االله بتفاعل أشياء، فهم يعمدون 
إلى عملها، وقد يحدث حصول بعض الأمر وقد لا يحدث، وإن حدث 
فهـو في حيز ضيـق، وليس كالمطر الذي ينزله االله تعالى من السـحاب؛ 
ولـذا نعلـم كما يعلم غيرنـا أن الدول التي تعمد إلى تجربة ما يسـمى بـ 
(المطر الصناعي) لا تسـتفيد منه، وإذا لم ينزل االله تعالى عليها المطر من 

السماء عاشت في قحط وفقر.
الشـيخ عبد العزيز بن باز، الشـيخ عبد العزيز آل الشـيخ، الشـيخ 

صالح الفوزان، الشيخ بكر أبو زيد»(١).
وإذا كان الاستمطار بالمفهوم السابق عديم الجدو بوضعه الحالي، 
فإنـه يمكن اللجوء إلى وسـائل بديلة، كبناء السـدود والعناية بتخزين 
مياه الأمطار، ونحو ذلك من المشـاريع المفيدة، علماً بأن أفضل وسائل 
الحصول على المطر هو الاسـتغفار والتوبة من الذنوب والمعاصي، قال 

       Ñ  Ð   Ï  Î) :االله تعالى حكاية عن نوح عليه الصلاة والسلام
  +          *   )  (  '  &  %  $  #  "    !   Ô  Ó           Ò
,  -     .  /) [نـوح: ١٠-١٢]، وقـال حكاية عن هود عليه الصلاة 

  Ì  Ë      Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã) :ـلام والسّ
Ô  Ó    Ò   Ñ  Ð    Ï  Î  Í) [هـود: ٥٢]، وهـو نـوع مـن 
أنـواع الاستسـقاء المشروع الذي عمل به رسـول االله صلى الله عليه وسلم وأرشـد إليه 

أمته، ويأتي تفصيله في المسألة الآتية.

(١) فتاو اللجنة الدائمة للإفتاء، المجموعة الثانية (٢٤١/١). 



 ٤٢٠

المسألة التاسعة
الاستسقاء 

: تعريف الاستسقاء: أولاً
أ) الاستسقاء لغة: طلب السقيا(١).

: الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة(٢). ب) واصطلاحاً
: حكم الاستسقاء: ثانياً

الاستسـقاء عند الحاجة سـنة بالإجماع، قال ابن عبد البرّ رحمه 
االله: «أجمـع العلـماء عـلى أن الخـروج إلى الاستسـقاء، والـبروز 
والاجتـماع إلى االله تعـالى خارج المصر، بالدعـاء والضراعة إلى االله 
ه في نزول الغيـث عند احتبـاس ماء السـماء وتمادي  تبـارك اسـمُ
القحط، سـنة مسـنونة سنّها رسـول االله صلى الله عليه وسلم، لا خلاف بين علماء 

المسلمين في ذلك»(٣).
ة كثيرة، تركتها؛ لأنها معروفة، والمسألة محل اتفاقٍ  والأدلّة من السـنّ

بين أهل العلم.

(١) ينظر: المصباح المنير (٢٨١/١)، مادة (سقي).
اوي (٣١٧/١)، منتهى الإرادات (١٠١/١).  (٢) الإقناع للحجّ

(٣) التمهيـد (١٧٢/١٧)، وينظـر: بدايـة المجتهـد (٤٩٩/١)، شرح النـووي على صحيح 
مسلم (١٨٧/٦)، فتح الباري (٣٤٤/٣-٣٤٥). 
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: كيفية الاستسقاء: ثالثاً
للاستسقاء صورتان:

الصورة الأولى: الاستسقاء بالصلاة جماعة.
اختلف الفقهاء في حكم الاستسقاء بالصلاة جماعةً على قولين:

، ذهـب إليه جمهور  ةٌ القـول الأول: إن صلاة الاستسـقاء جماعةً سـنّ
الفقهـاء؛ من المالكية(١) والشـافعية(٢) والحنابلـة(٣) وصاحبا الإمام أبي 

حنيفة: أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني(٤).
واستدلّوا بالأحاديث التي وردت في صلاة الاستسقاء، ومنها:

حديـث عبد االله بـن زيد الأنصاري  قـال: «خرج النبي صلى الله عليه وسلم . ١
ل رداءه، ثـم صلىّ  ـه إلى القبلـة يدعـو، وحـوّ يستسـقي، فتوجّ

ركعتين جهر فيهما بالقراءة»(٥).
لاً . ٢ بَذِّ تَ حديث عبد االله بن عباس  قال: «خرج رسول االله صلى الله عليه وسلم مُ

قِيَ على المنبر، ولم يخطب  رَ ا، حتى أتى المصلى فَ عً ا متضرِّ متواضعً
ع والتكبير، ثم  بَكـم هذه، ولكـن لم يزل في الدعاء والتـضرُّ طَ خُ

صلى ركعتين كما يصلي في العيد»(٦).

(١) ينظـر: المنتقـى (٣٣١/١)، مختـصر خليـل (٤٤)، الـشرح الكبـير للدرديـر مع حاشـية 
الدسوقي (٤٠٥/١). 

(٢) ينظر: المجموع (٦٤/٥، ١٠٠)، تحفة المحتاج (٦٥/٣)، نهاية المحتاج (٤١٣/٢). 
(٣) ينظـر: الكافي لابن قدامة (٥٣٣/١)، كشـاف القناع (٤٣٧/٣)، شرح منتهى الإرادات 

للبهوتي (٥٦/٢). 
(٤) ينظر: بدائع الصنائع (٢٨٢/١)، الهداية (٢١٩/١)، حاشية ابن عابدين (١٨٤/٢). 

(٥) متفـق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه (٨١)، كتاب الاستسـقاء، باب الجهر بالقراءة 
في الاستسـقاء، رقـم (١٠٢٤)، واللفظ له، ومسـلم في صحيحـه (٨١٧)، كتاب صلاة 

الاستسقاء، باب كتاب صلاة الاستسقاء (هكذا)، رقم (٨٩٤). 
= (٦) أخرجه أبو داود في سننه (١٣٠٩) كتاب صلاة الاستسقاء، باب جماع أبواب صلاة 
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حديث أبي هريرة  قال: «خرج رسول االله صلى الله عليه وسلم يوماً يستسقي، . ٣
ل  فصلىّ بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا االله وحوّ
وجهه نحو القبلة رافعاً يديه، ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على 

الأيسر والأيسر على الأيمن»(١). 
حديـث عائشـة  قالـت: «شـكى النـاسُ إلى رسـول االله صلى الله عليه وسلم . ٤

، ووعـد الناسَ  عَ لـه في المصلىّ ضِ وُ ـوطَ المطـر، فأمـر بمنـبر فَ حُ قُ
ا يخرجون فيه، قالت عائشـة: فخرج رسول االله صلى الله عليه وسلم حين بدا  يومً
حاجب الشـمس، فقعد عـلى المنبر، فكبرّ وحمـد االله عزوجل ثم 
بَ دياركم واستئخار المطر عن إبَّان زمانه  دْ قال: «إنكم شكوتم جَ
قد أمركم االله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب  عنكم، وَ
لكـم»، ثم قـال: «الحمد الله رب العالمين، الرحمـن الرحيم، ملك 
يـوم الدين، لا إله إلا االله يفعـل ما يريد، اللهم أنت االله لا إله إلا 
لْتَ  نْزَ لْ علينا الغيث، واجعل ما أَ نْزِ ، ونحن الفقراء، أَ أنت الغنىّ
ا إلى حين»، ثـم رفع يديه فلم يـزلْ في الرفع حتى  لنـا قـوةً وبلاغً
ل رداءه  وَّ ل إلى الناس ظهره وقلب أو حَ وّ يْه، ثم حَ بدا بياض إِبْطَ

بَل على النَّاس، ونزل فصلىّ ركعتين»(٢). وهو رافعٌ يديه، ثم أَقْ
= الاستسقاء، رقم (١١٦٥)، واللفظ له، والترمذي في سننه (١٧٠٠) أبواب السفر، باب 
ما جاء في صلاة الاستسقاء، رقم (٥٥٨)، وقال: «حديث حسن صحيح»، والنسائي في 
سننه (٢١٨٨-٢١٨٩) كتاب الاستسقاء، باب كيف صلاة الاستسقاء، رقم (١٥٢٢)، 
وابن ماجه في سـننه (٢٥٥٢) كتاب إقامة الصلوات، باب ما جاء في صلاة الاستسـقاء، 

ح النووي أسانيده في المجموع (١٠١/٥).  رقم (١٢٦٦)، وصحّ
(١) رواه ابـن ماجـه في سـننه (٢٥٥٢) أبـواب إقامـة الصلـوات، بـاب مـا جـاء في صـلاة 
الاستسـقاء، رقـم (١٢٦٨)، قال البوصيري: «إسـناده صحيح، رجالـه ثقات» مصباح 

فه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه (٩٤).  الزجاجة (٧٦٥/٢)، وضعّ
(٢) أخرجـه أبـو داود في سـننه (١٣٠٩) كتـاب صـلاة الاستسـقاء، بـاب رفـع اليديـن في 
حه النووي  الاستسـقاء، رقم (١١٧٣)، وقال: «هذا حديث غريب إسناده جيد»، وصحّ

في المجموع (٦٤/٥، ١٠٠). 
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ونوقش الاستدلال بهذه الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم «فعله مرة وتركه 
أخر فلم يكن سنة»(١).

ه أحياناً أخر يكفي  كَ ـه صلى الله عليه وسلم لعملٍ أحياناً وترْ لَ والجواب عنه أن فِعْ
للدلالة على أنه سنة.

القول الثاني: ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه االله إلى أن صلاة الاستسقاء 
جماعةً ليست سنّة، ولو صلىّ الناس فراد جاز(٢).

واستدلّ بما يأتي:
١ .  "    !   Ô  Ó           Ò       Ñ  Ð   Ï  Î) :قول االله تعالى

 (/  .     -  ,  +          *   )  (  '  &  %  $  #
[نوح: ١٠-١٢].

وجـه الاسـتدلال: أن االله تعـالى علّق نزول الغيـث والمطر على 
ة في الاستسـقاء  الاسـتغفار دون الصلاة، مما يدلّ على أن السـنّ

هي الاستغفار والدعاء لا الصلاة(٣).
ونوقش بأن الآية فيها الأمر بالاستغفار وليس فيها نفي الصلاة، 

والأمر بالاستغفار لا ينفي الصلاة(٤).
أن «رسول االله صلى الله عليه وسلم استسقى ولم تروَ عنه الصلاة»(٥).. ٢

(١) الهداية (٢٢٠/١). 
(٢) ينظر: بدائع الصنائع (٢٨٢/١)، الهداية (٢١٩/١)، حاشية ابن عابدين (١٨٤/٢). 

(٣) ينظر: تحفة الأحوذي (١٣٠/٣). 
(٤) ينظر: المجموع (١٠٢/٥)، تحفة الأحوذي (١٣٠/٣). 

(٥) هكذا قال صاحب الهداية (١٩/١)، ولم أجد حديثاً في لفظه: « أن رسول االله صلى الله عليه وسلم استسقى 
ولم تروَ عنه الصلاة».

قـال الزيلعـي في نصب الراية (٢٣٨/٢): «أما استسـقاؤه عليه السـلام فصحيح ثابت، 
وأما إنه لم يرو عنه الصلاة؛ فهو غير صحيح. بل صح أنه صلى فيه. وليس في الحديث أنه 
استسقى ولم يصل، بل غاية ما يوجد ذكر الاستسقاء دون ذكر الصلاة، ولا يلزم من عدم 
= ذكر الشيء عدم وقوعه». 



 ٤٢٤

ونوقش بأن هذا غير صحيح؛ فصلاة الاستسـقاء ثابتة عن رسـول 
االله صلى الله عليه وسلم بأحاديـث صحيحة، كما سـبق في أدلّة القـول الأول، وغاية ما 
يوجد في بعض الأحاديث ذكر الاستسقاء دون ذكر الصلاة، ولا يلزم 

من عدم ذكر الشيء عدم وقوعه(١). 
واعتذر بعض أهل العلم للإمام أبي حنيفة رحمه االله بأنه لم تبلغه الأحاديث 

الدالة على مشروعية صلاة الاستسقاء جماعة وإلا ما أنكرها(٢).
ة ثابتة  والراجـح كـما لا يخفى هو قـول الجمهور؛ لاسـتناده إلى سـنّ
صحيحـة، وأمـا القـول الثاني فـلا يسـتند إلى دليل واضـح، وقد تمت 

مناقشة دليله.
الصورة الثانية: الاستسقاء بغير صلاة.

ع الاستسـقاء بغير صـلاة أيضاً، وذلك بالدعـاء، كما ثبت في  ويشرَ
الصحيـح أن رجلاً دخل المسـجدَ يـوم الجمعة من بـابٍ كان نحو دار 
القضـاء ورسـول االله صلى الله عليه وسلم قائـم يخطب، فاسـتقبل رسـول االله صلى الله عليه وسلم قائماً 
ع االله  ادْ ـبُل، فَ ثـم قـال: يا رسـول االله، هلكت الأمـوال وانقطعت السُّ
نَا اللهم  ثْ ثْنا اللهم أَغِ يْثنا، فرفع رسول االله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: «اللهم أَغِ غِ يُ
نَـا»(٣)، ولا خـلاف بـين الفقهـاء في مشروعية الاستسـقاء بالدعاء  ثْ أَغِ

د عن الصلاة(٤). المجرّ
= وقـال الحافـظ ابـن حجـر في الدرايـة (٢٢٥/١): «أما الاستسـقاء فثابـت، وأما نفي 
الصـلاة فـلا يوجد هكذا. وإنما قد يرد الاستسـقاء دون ذكر الصـلاة، ولا يلزم من عدم 

ذكر الشيء عدم وقوعه.
(١) ينظر: نصب الراية (٢٣٨/٢)، الدراية (٢٢٥/١). 

(٢) ينظر: مجموع الفتاو (٣٦٢/٢٠)، تحفة الأحوذي (١٣٠/٣). 
(٣) متفـق عليـه: أخرجه البخاري في صحيحه (٧٩) كتاب الاستسـقاء، باب الاستسـقاء في 
خطبـة الجمعة غير مسـتقبل القبلة، رقم (١٠١٤)، ومسـلم في صحيحـه (٨١٧) كتاب 

صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء، رقم (٨٩٧). 
= (٤) ينظر: التنبيه على مشكلات الهداية (٧٧٧/٢)، مواهب الجليل (٢٠٥/٢)، 



٤٢٥ 

م على خـير خلقه محمد  وهـذا آخـر البحث، وصـلىّ االله تعالى وسـلّ
وعلى آله وصحبه أجمعين.

= الأم (٥٤٠/٢)، شرح النـووي عـلى صحيح مسـلم (١٨٨/٦)، المجموع (٦٤/٥)، 
نهاية المحتاج (٤١٣/٢). 



 ٤٢٦

فهرس المصادر والمراجع:

القرآن الكريم.. ١
أحـكام البيئة في الفقه الإسـلامي، تأليف: الدكتور عبد االله بن عمر السـحيباني، دار ابن . ٢

الجوزي، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٢٨هـ.
الاختيار لتعليل المختار، تأليف: عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، علّق عليه . ٣

محمود أبو دقيقة، دار الكتب العلمية، بيروت. 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، تأليف: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب . ٤

الإسلامي، بيروت ودمشق، ١٣٩٩هـ.
الاسـتمطار، تأليـف: الدكتور علي حسـن موسـى، دار الفكـر المعاصر، بـيروت، ودار . ٥

الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ.
إغاثـة اللهفان في مصايد الشـيطان، تأليف: ابن قيم الجوزية، تخريج الشـيخ محمد ناصر . ٦

الديـن الألباني، تحقيق: علي بن حسـن الحلبي الأثري، دار ابن الجـوزي، الطبعة الأولى، 
١٤٢٤هـ.

اوي المقدسي، تحقيق: . ٧ الإقناع لطالب الانتفاع، تأليف: موسـى بن أحمد بن موسـى الحجّ
الدكتـور عبـد االله بـن عبد المحسـن التركـي، هجـر للطباعـة والنـشر، الطبعـة الأولى، 

١٤١٨هـ.
الأم، تأليف: الإمام محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق: الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب، . ٨

دار الوفاء للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ. 
الإنصـاف في معرفـة الراجـح من الخـلاف، تأليف: علي بن سـليمان بن أحمـد المرداوي، . ٩

مطبـوع مع الشرح الكبير للمقـدسي، تحقيق: الدكتور عبد االله بن عبد المحسـن التركي، 
والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، الطبعة الأولى، 

١٤١٤هـ.
الأوسـط في السـنن والإجماع والاختلاف، تأليـف: أبي بكر محمد بـن إبراهيم ابن المنذر . ١٠

النيسـابوري، تحقيق: الدكتـور صغير أحمد بن محمد حنيف، دار طيبـة، الرياض، الطبعة 
الأولى، ١٤٠٥هـ.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق، تأليف: زين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم، دار الكتاب . ١١
الإسلامي، الطبعة الثانية، أعيد طبعه بالأوفست، ولم يذكر بلد النشر.

بدائـع الصنائع، تأليف: علاء الدين أبي بكر بن مسـعود الكاسـاني الحنفـي، دار الكتب . ١٢
العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٦هـ، تصوير عن مطبعة شركة المطبوعات العلمية 

بمصر، ١٣٢٧هـ. 
بدايـة المجتهـد ونهاية المقتصـد، تأليف: محمد بن أحمـد بن محمد بن رشـد، تحقيق: محمد . ١٣



٤٢٧ 

ق، مكتبة ابـن تيمية، القاهرة، مكتبـة العلم، جـدة، الطبعة الأولى،  صبحي حسـن حـلاّ
١٤١٥هـ.

البـدر المنـير في تخريج أحاديث الـشرح الكبير، تأليف: عمر بن علي بـن أحمد الأنصاري . ١٤
ن، تحقيق: عمر عـلي عبد االله، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى،  المعـروف بابن الملقِّ

١٤٣٠هـ.
البيان في مذهب الإمام الشـافعي، تأليف: يحيى بن أبي الخير بن سـالم العمراني، اعتنى به . ١٥

قاسم محمد النوري، دار المنهاج للطباعة والنشر والتوزيع.
بيـدي . ١٦ الزَّ الحسـيني  مرتـضى  ـد  محمّ تأليـف:  القامـوس،  جواهـر  مـن  العـروس  تـاج 

(ت١٢٠٥هــ)، نـشر وزارة الإرشـاد والأنبـاء في الكويت، ١٣٨٧هــ، مطبعة حكومة 
الكويت.

التـاج والإكليـل لمختصر خليل، تأليف: أبي عبد االله محمد بن يوسـف العبدري الشـهير . ١٧
بالمواق، مطبوع بهامش مواهب الجليل، مكتبة النجاح، طرابلس (ليبيا).

التاريخ الكبير، تأليف: الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، المكتبة الإسلامية، . ١٨
محمد أزدمير، ديار بكر، تركيا.

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، تأليف: عثمان بن علي الزيلعي، المطبعة الكبر الأميرية . ١٩
ببولاق مصر، الطبعة الأولى، ١٣١٣هـ.

تحفـة الأحـوذي بـشرح جامع الترمـذي، تأليـف: محمـد عبد الرحمـن بـن عبد الرحيم . ٢٠
المباركفـوري، أشرف على مراجعة أصوله وتصحيحـه عبد الوهاب عبد اللطيف، نشر: 

المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، طبع مطبعة المدني بالقاهرة، الطبعة الثانية، ١٣٨٣هـ.
تحفـة المحتاج بـشرح المنهاج، تأليف أحمـد بن حجر الهيتمـي، المطبعة الميمنيـة، القاهرة، . ٢١

١٣١٥هـ، مطبوعة بهامش حواشي الشرواني وابن القاسم العبادي عليها.
التحقيق في مسـائل الخلاف، تأليف: أبي الفـرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، تحقيق: . ٢٢

الدكتـور عبد المعطـي أمـين قلعجـي، دار الوعي العربي بحلـب والقاهـرة، ومكتبة ابن 
عبد البر بحلب ودمشق، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ.

تصحيح الفروع، تأليف: علاء الدين علي بن سـليمان المرداوي، تحقيق: الدكتور عبد االله . ٢٣
سة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٤هـ، مطبوع مع  بن عبد المحسن التركي، مؤسّ

الفروع لابن مفلح.
التفريع، تأليف: عبيد االله بن الحسـين بن الحسن المعروف بابن الجلاّب، تحقيق: الدكتور . ٢٤

حسين بن سالم الدهماني، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ.
عـلى . ٢٥ المسـتدرك  بذيـل  مطبـوع  بـيروت،  المعرفـة،  دار  الذهبـي،  للحافـظ  التلخيـص 

الصحيحين.
تلـوث البيئـة، مقال للدكتور شـفيق يونـس، نشر في مجلة العلـوم والتقنيـة، العدد الثاني . ٢٦

عشر.



 ٤٢٨

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تأليف: يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر . ٢٧
القرطبي، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري، مؤسسة القرطبة.

التنبيه على مشكلات الهداية، تأليف: علي بن علي بن أبي العزّ الحنفي، تحقيق: عبد الحكيم . ٢٨
بن محمد شاكر، مكتبة الرشد ناشرون، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٢٤هـ.

التوضيح على جامع الأمهات (كتاب الطهارة)، تأليف: خليل بن إسحاق الجندي المالكي، . ٢٩
تحقيق: الدكتور أحسن زقور، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٨هـ.

قـه وعلّق . ٣٠ جامـع الأمهـات، تأليـف: جمـال الديـن بـن عمر بـن الحاجـب المالكـي، حقّ
عليـه أبو عبد الرحمـن الأخـضر الأخـضري، اليمامة، دمشـق وبيروت، الطبعـة الأولى، 

١٤١٩هـ.
الجوهر النقي، تأليف: علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني الشـهير بابن التركماني، دار . ٣١

المعرفة، بيروت، مطبوع بذيل السنن الكبر للبيهقي.
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير، تأليف: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، . ٣٢

دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاؤه.
حاشـية رد المحتـار، تأليـف: محمد أمين المعـروف بابـن عابدين، شركة مكتبـة ومطبعة . ٣٣

مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الثانية، ١٣٨٦هـ.
حاشـية الـروض المربـع شرح زاد المسـتقنع، تأليـف: عبد الرحمـن بـن محمـد بن قاسـم . ٣٤

.العاصمي النجدي الحنبلي، الطبعة التاسعة، ١٤٢٣هـ، ولا توجد معلومات أخر
حاشـية الشـبراملسي على نهاية المحتـاج إلى شرح المنهاج، تأليف: أبي الضيـاء نور الدين . ٣٥

علي بن علي الشـبراملسي القاهري، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصر، ١٣٨٦هـ، مطبوعة مع نهاية المحتاج.

حاشـية الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، تأليف: عبد الحميد الشرواني، المطبعة . ٣٦
الميمنية، القاهرة، ١٣١٥هـ، وبهامشها تحفة المحتاج. 

حاشـية الشـيخ عـلي العـدوي المالكي عـلى شرح مختصر خليـل للخـرشي، مطبوعة مع . ٣٧
الشرح، دار صادر، بيروت، عن طبعة مطبعة بولاق، ١٣١٨هـ.

الحاوي الكبير، تأليف: أبي الحسـن علي بن محمد بـن حبيب الماوردي، تحقيق: علي محمد . ٣٨
معوض وعادل أحمد، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ.

خلاصة الأحكام في مهمات السـنن وقواعد الإسـلام، تأليف: أبي زكريا يحيى بن شرف . ٣٩
النـووي، تحقيق: حسـين إسـماعيل الجمل، مؤسسـة الرسـالة، بـيروت، الطبعـة الأولى 

١٤١٨هـ.
الدرايـة في تخريج أحاديـث الهداية، تأليف: أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسـقلاني، . ٤٠

حه وعلّق عليه عبد االله هاشم اليماني المدني، دار المعرفة، بيروت. صحّ
الـدر المختـار، تأليـف: محمد علاء الديـن الحصكفـي، مكتبة ومطبعة محمـد علي صبيح . ٤١

وأولاده بميدان الأزهر بمصر.



٤٢٩ 

ـي، دار الغرب . ٤٢ الذخـيرة، تأليـف: أحمد بن إدريـس القرافي، تحقيـق: الدكتور محمد حجّ
الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٩٤م.

روضـة الطالبـين، تأليف: أبي زكريا يحيـى بن شرف النووي، تحقيق: عـادل أحمد، وعلي . ٤٣
محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت.

سلسـلة الأحاديـث الضعيفـة والموضوعـة، تأليف: محمد نـاصر الدين الألبـاني، مكتبة . ٤٤
المعارف، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٢٥هـ.

سـنن الترمـذي، مطبـوع ضمن الكتب السـتة، بـإشراف الشـيخ صالح بـن عبد العزيز . ٤٥
ابن محمد بن إبراهيم آل الشـيخ، دار السـلام للنشر والتوزيـع، الرياض، الطبعة الأولى، 

١٤٢٠هـ.
سـنن الدارقطني، تأليف: علي بن عمر الدارقطني، تحقيق: شـعيب الأرنؤوط وآخرين، . ٤٦

مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٤هـ.
سنن أبي داود، مطبوع ضمن الكتب الستة، بإشراف الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد . ٤٧

ابن إبراهيم آل الشيخ، دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ.
السـنن الكبر، تأليف: أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، وبذيله الجوهر النقي، . ٤٨

دار المعرفة، بيروت.
سـنن ابـن ماجه، مطبـوع ضمن الكتب السـتة، بإشراف الشـيخ صالح بـن عبد العزيز . ٤٩

بـن محمد بن إبراهيم آل الشـيخ، دار السـلام للنشر والتوزيع، الريـاض، الطبعة الأولى، 
١٤٢٠هـ.

سـنن النسـائي، مطبوع ضمن الكتب السـتة، بإشراف الشـيخ صالح بن عبد العزيز بن . ٥٠
محمـد بـن إبراهيم آل الشـيخ، دار السـلام للنـشر والتوزيـع، الرياض، الطبعـة الأولى، 

١٤٢٠هـ.
روق، المكتبة العصرية، . ٥١ شرح الرسالة، تأليف: أحمد بن محمد البرنسي الفاسي المعروف بزَ

بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٨هـ.
قه أبو تميم . ٥٢ شرح صحيـح البخـاري، تأليف: ابن بطال علي بن خلف بـن عبد الملك، حقّ

ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ.
شرح صحيـح مسـلم للنـووي، دار إحيـاء الـتراث العـربي، بـيروت، الطبعـة الأولى، . ٥٣

١٣٤٧هـ.
الـشرح الصغير على أقرب المسـالك إلى مذهب الإمام مالك، تأليـف: أحمد بن محمد بن . ٥٤

أحمد الدردير، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركائه.
الشرح الكبير، تأليف: أحمد بن محمد بن أحمد الدردير، دار إحياء الكتب العربية، عيسى . ٥٥

البابي الحلبي وشركاؤه، مطبوع بهامش حاشية الدسوقي. 
شرح مختصر خليل، للخرشي، مع حاشـية الشيخ علي العدوي، دار صادر، بيروت، عن . ٥٦

طبعة مطبعة بولاق، ١٣١٨هـ.



 ٤٣٠

شرح معـاني الآثـار، تأليـف: أحمد بن محمد بن سـلامة الطحاوي، تحقيـق: محمد زهري . ٥٧
النجار ومحمد سيد جاد الحق، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ.

ج أحاديثه عمر بن . ٥٨ الشرح الممتع على زاد المستقنع، تأليف: محمد بن صالح العثيمين، خرّ
سليمان الحفيان، دار ابن الجوزي، السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ.

صحيح البخاري، مطبوع ضمن الكتب السـتة، بإشراف الشـيخ صالـح بن عبد العزيز . ٥٩
بـن محمد بن إبراهيم آل الشـيخ، دار السـلام للنشر والتوزيع، الريـاض، الطبعة الأولى، 
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